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 إهداء 

 لى أسرتيأهدي هذه المذكرة إ

 أبي وأخواي موكا وضیو

 لى كل أفراد عائلتيوإ 

 وإلى روح جداي الطاهرتین وروح جدتي الطاهرة

 وإلى جدتي شفاها االله

 الأعزاء كلهم أبناء عمومتي وأصدقائي لىوإ 

 وإهداء خاص ومسك الختام إلى أمي التي من غیرها ما تم كل ذلك 

 ولا تم أي شيء من غیر دعواتها ورضاها.
 



 

 

 

 شكـــــــــــر وعرفــــــــــان

 

، فاللهم ن یسر لي هذا العملالأخیر على منه وكرمه على أحمده في الأول و أاالله و  شكرأ

الحمد كما ینبغي لجلال وجهك الكریم لك  

لأستاذ المشرفل كما أتقدم بجزیل الشكر والتقدیر والعرفان  

 - -فكرة عبد العزیز ستاذالأ

لإرشاد والتوجیهاعلى مذكرتي وتقدیمه لي النصح و  بالإشرافعلى تفضله   

لذین سوف یتفضلون بمناقشة هذه المذكرةلالأساتذة الكرام ا لىوإ   

ستاذ بادیس الشریف.وشكر خاص للأ  
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 مقدمة
 

دارة إ تنفیــــذ القــــوانین و  تتمتــــع الإدارة فــــي ممارســــة مهامهــــا الإداریــــة والمتمثلــــة فــــي

 متیازات عدیدة تتسم بطابع السـلطةإالعام ب نظاموالمحافظة على ال المرافق العامة

 ،الإداري لإدارة فــي مباشــرة نشــاطهالــالأهــم  متیــازالإداري الإ ویعــد القــرار العامــة،

 ملحوظـا مــن خـلال تقنیــة المعلومــات دارة تطــوراومـع التطــورات الحدیثـة شــهدت الإ

 مستخدمیها. زدیادإ نترنیت وشیوعها و وفي ظل وجود شبكة الأ

التـــي حققـــت تبـــادلا و  تصـــالور الهائـــل فـــي تقنیـــات الحاســـوب والإطـــار التطـــإوفـــي 

داریـــین مطـــالبین بســـرعة التصـــرف جعلـــت مـــن الإ المعلومـــاتســـریعا وشـــاملا فـــي 

د مرحلـة متقدمـة فـي صـبحت تعـألكترونیـة التـي دارة الإفكانـت الإ، تخاذ القـراراتإ و 

وكـذلك المحفــز ، داري وتقنیاتـه التطبیقیـة ومهاراتــه الفنیـة والمهنیـةتطـور الفكـر الإ

تفادة مــــن تكنولوجیــــا المعلومــــات التــــي ساســــي للإالأ قــــوى أهــــم و أصــــبحت مــــن أســــ

الي اذ إ ة العمــل و دت الــى زیــادة كفــاءة وفعالیــأوالتــي ، العناصــر فــي الوقــت الحــ تخــ

 القرارات بالمؤسسات مما یحقق لها مركز تنافسي هام.

 :همیة الموضوعأ

 تخـــــاذموضــــوع فــــي اســــتخلاص دور الإدارة الإلكترونیــــة فــــي إتتجلــــي أهمیــــة ال   

یات القانونیـة  القرارات الإداریة والذي یبرز أساسا مـن خـلال الوقـوف علـى المقتضـ

تقـدما وتطـورا مـذهلا فـي مجـال  ینخیـر الأ العقـدینشـهد العـالم فـي لهذا الدور، فقد 

تقر الــر وأ یــة،المعلومات ا لــذلك يأســ ا نعــیش عصــر المعلومــاتأعلــى  تبعــ وعلــى ، ننــ

التقلیــدي بنظــام عمــل  الإداري العمــل ســاس تبــارت الــدول علــى تغییــر نظــامهــذا الأ

 المتسارعة. یواكب المتغیراتو  معلوماتیةیعتمد على ال تجددجدید وم

الوســـائط  مـــن خـــلال علـــى كـــل المســـتویات الإدارةالتـــي تقـــدمها  اتالخـــدم لـــك أنذ

یســــیر وســــهل وســــریع یضــــمن تــــوفیر الوقــــت والجهــــد  لكترونیــــة تمتــــاز بأســــلوبالإ
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ممــا  ،داء فــي العمــلفاعلیــة وحســن الأبالكفــاءة والیتســم فــي ذات الوقــت و  ،والمــال

عمالهـــــا بألكترونیـــــة فـــــي القیـــــام دارة الإلـــــى الإإ أن تتجـــــه الحكومـــــات فـــــرض علـــــى

 لكتروني.الإ داريالقرار الإ ذلك تتمثل في في وسیلتها الرئیسیةداریة و الإ

الوقــــوف علــــى  كمــــا أن أهمیــــة الموضــــوع تبــــرز مــــن ناحیــــة أخــــرى فــــي وجــــوب   

لـى إالنظام الذي سـیؤدي  یمثل عتبارهإبلكتروني القرار الإداري الإ مشتملات صنع

 یأخذ الذي وسیجعل هذا النظام الولید ،داريالتقلیدي في التنظیم الإ سلوبهدم الأ

لـتخلص مـن ل یعتمـد كركیـزة االعلـم والتكنولوجیـا مقیاسـا جدیـدخر ما توصـل إلیـه بآ

ییر فـي  ة ضمنالتي فرضتها الآلیات المعتمد مساوئالالسلبیات و  دارة الإنظـم التسـ

 التقلیدیة. الحكومیة

 یكتسي أهمیة من حیث وجوب التطـرق لمتطلبـاتموضوع نطلاقا من ذلك فإن الوإ 

ید الإدارة العامـــــة لأســــاس  عتبـــــاره یشـــــكلبإلكترونیــــة التحــــول نحـــــو الإدارة الإ ترشـــــ

عمالها بصورة دارة لألتطویر ممارسة الإودها، بما یؤسس وتحسینها والنهوض بجه

 .دق وربطها بالقرار الاداريأسرع و أحسن و أ

 :شكالیةالإ

المختلفـة  هیئـات الإداریـةداریـة تعلـق علیهـا التخـاذ القـرارات الإإعملیة كون أن    

عملیــة ، ولأن ن القــرار الخــاطئ لــه تكلفــةأهمیــة كبیــرة بســبب الحقیقــة التــي تقــول أ

یم، دارة كـــــالتخطیطرتباطـــــا مباشـــــرا بوظـــــائف الإإ تـــــرتبط تخـــــاذ القـــــراراتإ ، التنظـــــ

 لأنهـا فهي عملیة تتم في كل مسـتوى مـن المسـتویات التنظیمیـة ،والرقابة ،التوجیه

 تلك الهیئات.نشطة أتتم في كل نشاط من 

التــــي یعرفهــــا ولا یــــزال  العلمیــــة والتكنولوجیــــة المتســــارعة التطــــورات وبحكــــم أن  

ـــى الإدارة العامـــة فـــي شـــتى  یعرفهـــا الإنســـان المعاصـــر كـــان لهـــا الأثـــر الكبیـــر عل
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سـتوجب عناصـر إتقنیة المعلومات  في مجال تطورا ملحوظا المجالات، فقد عرفت

ـــالي  الأمثـــلتحـــاذ القـــرار إداء وفـــي فـــي الأ والإتقـــانالدقـــة والســـرعة  صـــبحت أوبالت

ممـــــا ، داریـــــةتخـــــاذ القـــــرارات الإلكترونیـــــة لإدارة الإلـــــى ظهـــــور الإإالحاجـــــة ملحـــــة 

بنــاء علــى مــا ، و التقلیدیــة ةدار لــف عــن تقنیــات الإن تكــون تقنیاتهــا تختأیســتوجب 

بق سنســتعرض الجوانــب النظریــة والقانونیــة لــدور الإدارة الإلكترونیــة فــي صــنع  ســ

یة والفرعیـــة تتــو  زع علـــى القــرارات الإداریــة مـــن خــلال جملــة مـــن التســاؤلات الرئیســ

نا محـــاور الدراســـة ـ ـــ ـــى النحـــو  إرتأی إجمالهـــا فـــي إشـــكالیة موحـــدة یمكـــن طرحهـــا عل

 ؟في ظل الإدارة الإلكترونیة داريالإ كیف یصنع ویتخذ القرار الآتي:

 :هداف الموضوعأ

وذلـك مـن ، شـكالیة المطروحـةجابـة عـن الإفـي الإ للموضوع تمثل الهدف الرئیسيی

القـــرار  فكـــرة التعـــرف بشــكل معمـــق علـــى، و لكترونیـــةدارة الإالتعـــرف علـــى الإأجــل 

 هذه الدراسة.أساس لكتروني والذي یمثل داري الإالإ

 :المنهج

نظرا لغلبة الطابع العام على ، عتمدت في المذكرة على المنهج الوصفي التحلیليإ

للحصـول علـى نتـائج علمیـة فكار وتحلیلها وشرحها ومن خلال جمع الأ، الموضوع

ونبحث  الإداريلكترونیة في صنع القرار دارة الإالإ ، لإبراز دورموضوعیةبطریقة 

 .لكترونيالإداري القرار الإ تخاذمقتضیات إ والتحلیل فيالوصف  من يءیضا بشأ

 :ختیار الموضوعإسباب أ

باب التــــي تكمــــن الأ ســــباب موضــــوعیة أجلهــــا هــــذا الموضــــوع فــــي أختــــرت مــــن إســــ

 :سباب ذاتیةأو 
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 :(العلمیة) الموضوعیةسباب الأ-1

فـــي دور التكنولوجیــا  فــي إبــرازالموضــوع  ختیـــارلإ العلمیــة ســبابالأأهــم  تكمــن  

والقائمة  ،الخدمات التي تقدمهاوتحسین  طة بالإدارة العامة،تحقیق الأهداف المنو 

، صلاح وتطویر الإدارة العامةلإ متطورة سبل في الأساس على وجوب البحث عن

 عتبارها تمثل مرتكز تسییر الدولـة وخدمـة المـواطن،إبو ضرورة ملحة  كونها تشكل

لــــى أن أي تطــــویر أو تحــــدیث لا بـــــد أن یكــــون موضــــوعه علاقــــة الفـــــرد  إضــــافة إ

 فهـيلكترونیة وهذا ما تصبوا إلیه الإدارة الإ ،داراتهاإ والمواطن بمؤسسات الدولة و 

یع دائــرة الإ هــدفت ین المــواطن والإلــى توســ الحكومیــة والمتمثلــة فــي  هیئــاتتصــال بــ

 عمالها.أساسا في القیام بأداري الذي یعتبر القرار الإ

 :(الشخصیة) سباب الذاتیةالأ-2

باب الذاتیــة لإ      للإطــلاعالرغبــة الملحــة ختیــار موضــوع المــذكرة فــي تكمــن الأســ

ـــة للنهـــوض بمســـتوى الأداء لإإمكانیـــة  حقیقـــة وجـــود والوقـــوف علـــى یجـــاد أداة فعال

بمیــــولي فــــي الدراســــات  الموضــــوع رتبــــاط، وإ الخــــدمات فــــي الإدارة العامــــةوتقــــدیم 

دارة المظلـــة التـــي تعلـــو الإ یشـــكل أجـــد أنـــه الـــذيو داري وهـــو القـــانون الإ القانونیـــة

 .العامة

 :الصعوبات

یالصــعوبة الأ نهج تنزیــل الأساســ دیلها لشــرحها بمــا ة التــي واجهتهــا هــي مــ فكــار وتعــ

ــــات الدراســــة و یتوافــــق  ــــيومتطلب ــــائج الت ــــى تحقیقهــــاإســــعى أ النت لــــى إ ، بالإضــــافةل

نــدرة المراجــع وخاصــة المصــادر بخصــوص الموضــوع فــي خــرى تتمثــل أصــعوبات 

 .التعامل معه لإمكانیة
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 خطة الدراسة:

لینإ الجوانـب  بعنـوان ولالفصـل الأ  ،عتمدنا في مذكرتنا المتواضعة هـذه علـى فصـ

ماهیـة الإدارة  :المبحـث الأول ،لمبحثـینداري مقسم بدوره النظریة لصنع القرار الإ

ما الإلكترونیة یتضمن على مطلبین الأول تحت عنوان مفهوم الإدارة الإلكترونیة أ

ماهیـة القـرار الإداري  :المبحـث الثـاني ،الإلكترونیـةدارة الثاني عنوانـه عناصـر الإ

ا بعنــوان مفهــوم القــرار الإداري الإلكترونــي  ین أولهمــ الإلكترونـي یحتــوي علــى مطلبــ

 لكتروني.أساس القرار الإداري الإ :والمطلب الثاني

بة  نع القــرار الإا :للفصــل الثــانيبالنســ لإلكترونــي فهــو داري الجوانــب القانونیــة لصــ

ین الأول بعنــوان ال نع القــرار  كآلیــةلكترونــي توقیــع الإیحتــوي أیضــا علــى مبحثــ لصــ

 والأحكـام الإلكترونـيماهیـة التوقیـع  :هذا المبحث فیه مطلبین الإلكترونيداري الإ

ام القــانوني  :لثــانيمـا المبحــث اأ ،الإلكترونــيداري القانونیـة لتوقیــع القــرار الإ النظــ

الطبیعة وان ول بعنالمطلب الأ ،یضا لمطلبینلكتروني متضمن أداري الإللقرار الإ

ثــــاني ،الإلكترونــــيداري القانونیــــة للقــــرار الإ الآثــــار القانونیــــة للقــــرار الإداري  :وال

 لكتروني. الإ
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 تمهید 

عمالها أداري ككل مطالب بعصرنة وهیكلها الإ وأجهزتهاصبحت مؤسسات الدولة أ

عادة داریة ككل،الإ النظر في طریقة مباشرة مهامها المختلفة بشكل یؤدي  وإ

للرفع بمستوى خدماتها تجاه جمهورها لزیادة مستواها عن طریق الرفع من سرعة 

 .داریةقرارات الإتؤخذ في الغالب شكل ال والتي أعمالهاودقة وكفاءة 

داة أر تعتب والتي الإلكترونیةلذا طفا لنا مع مطلع القرن الجدید ما یعرف بالإدارة 

داریة والمقصود هنا القرارات الإ أعمالهاالعامة لمباشرة  دارةجدیدة في ید الإ

 .لكترونیةداریة الإجة عنها والتي تعرف بالقرارات الإالنات

لكتروني تعتبر جدیدة على داري الإالقرار الإو  لكترونیةدارة الإن مصطلحات الإإ

هذا سنتطرق ففي فصلنا  الإداريالساحة القانونیة وتحدیدا المتعلقة بالقانون 

من خلال التطرق  ،لكتروني من الجانب النظريداري الإ صنع القرار الإلعملیة 

 .الدلاليعلاه من الجانب النظري و أصطلحین لكل الجوانب المتعلقة بالم

 :لى مبحثینإول علیه قمنا بتقسیم فصلنا الأ بناء

 مقسم بدوره الى مطلبین، الإلكترونیةدارة بعنوان ماهیة الإ :الأولالمبحث -

برازبهدف رفع اللبس  ب المفاهیمي والهیكلي للإدارة بكل ما یتعلق بالجان وإ

 .لكترونیةالإ

یدرسان  لمطلبینیضا أمقسم  الإلكترونيداري ماهیة القرار الإ المبحث الثاني:-

 لكتروني.داري الإالجانب النظري للقرار الإ
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 الفصل الأول                                   الجوانب النظریة لصنع القرار الاداري الالكتروني
 

 ولالمبحث الأ 

 ةلكترونیدارة الإ ماهیة الإ

تكنولوجیا ستخدام الالمهم والشامل لإ لكترونیة بالدورترتبط ماهیة الإدارة الإ

جل تسییر وفاعلیة العمل الإداري أو الخدمات الحكومیة أالحدیثة للمعلومات من 

ستخدام الأوراق في إالإداریة المتبقیة والناجمة عن  المشكلاتوالقضاء على 

ثر سلبا على أداء أنها من بیروقراطیة وروتین إداري ع أوما نش التعامل الإداري،

 .الخدمات للجمهور

 ن جهودا مهمة بذلت،إف الإلكترونیةوعلى الرغم من حداثة موضوع الإدارة 

لكترونیة إلى مقدرة الإدارة الإلموضوع إذ یشیر مصطلح لتطویر شامل لهذا ا

ولوجیا وفي ستخدام التكنإالمواطنین بالحكومة على تحسین الخدمات المقدمة إلى 

لذلك قمنا بتقسیم  نترنیتالأستخدام أو تسییر تكنولوجیا إالغالب یكون مرتبطا ب

 :مبحثنا هذا لمطلبین

ومطلب تطرقنا فیه لعناصر  الإلكترونیةدارة مفهوم الإ نمطلب تحدثنا فیه ع

 لكترونیة.دارة الإالإ

  ولالمطلب الأ 

 لكترونیةدارة الإ مفهوم الإ

دارة وظهور الإ لكترونیةتقني والنمو الواضح في الثورة الإالتقدم العلمي وال

ستخدام إدارة المعاصرة من خلال تجاها جدیدا في الإإلكترونیة التي تجسد الإ

داریة عمالها ومعاملاتها ووظائفها الإأنجاز جمیع إتكنولوجیا المعلومات في 

ول نعرف الفرع الأ ،لكترونیة قسمنا المطلب لفرعیندارة الإولنبین مفهوم الإ

ما الفرع الثاني خاص بوظائف ألكترونیة مع التطرق لخصائصها، لإبالإدارة ا

 لكترونیة.دارة الإالإ
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 الفصل الأول                                   الجوانب النظریة لصنع القرار الاداري الالكتروني
 

 لكترونیةدارة الإ تعریف الإ :ولالفرع الأ 

كثر أعمال تمیل شبكات الأنترنیت و معلوماتیة تعتمد على الأالتعامل مع موارد  

س أصبح ر ألى الحد الذي إشیاء وما یرتبط بها لى تجرید الأإي وقت مضى أمن 

 ستخدام مواردها.إكثر فاعلیة في اتي المعرفي الفكري هو العامل الأالمال المعلوم

یحمل دعوة  كأنهس المال المعرفي الفكري أذا التعریف یعلي كثیرا من قیمة ر ه

كتساب لكترونیة المختلفة لإدارات الإلى ضرورة التسابق بین الإإغیر مباشرة 

معلوماتیة مع حسن التعامل معها القدر ممكن من الحصیلة المعرفیة و  كبرأ

 ستغلالها.إ و 

 قدیم الخدمات للمواطنینداریة التي تتضمن تبادل المعلومات وتالجهود الإ 

جهزة الحاسوب وشبكة أبسرعة عالیة وتكلفة منخفضة عبر  عمالوقطاع الأ

 من المعلومات المتناقلة.أنترنیت مع ضمان سریة الأ

دارةیبدو تركیز هذا التعریف على الجانب المعلوماتي  المعلومات یبقى  وإ

لیست عمالها في فلك تبادل المعلومات و أتعریف خاصا بالإدارات التي تدور ال

 و التنمویة.أنتاجیة دارة المشروعات الإإات المسؤولة عن دار الإ

ستخدام تقنیة معلومات إبین مجموعة من الشركاء من خلال  داء العملیاتأ

 داء.جل زیادة كفاءة وفعالیة الأأمتقدمة من 

دارة ن الإأ لىإذ قصد التعریف إمام تحدید لماهیة التقنیة ألم یتوقف التعریف 

بالثوابت بقدر ما تسایر المتغیرات لكل جدید بهدف تطویر الجدیدة لا تعترف 

 .1نفسها

40 ،39 ص ،2011 عمان، والتوزیع، شرللن  مؤسسة الوراق ،1ط لكترونیة،لحسن: الإدارة الإحسین محمد ا 1 
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 الفصل الأول                                   الجوانب النظریة لصنع القرار الاداري الالكتروني
 

عمال ختصار الأإي بلكترونیة هدارة الإن الإأیرى بعض خبراء المعلوماتیة 

تنفیذ توجیه و دارة و إخر غیر آیة لا تعني شیئا لكتروندارة الإن الإأو أ الإلكترونیة

 لكترونیة.عمال الإالأ

بنیة لكترونیة مفهوم ومنظومة و دارة الإن الإأ الصددن نقوله في هذا أما نرید 

لكترونیة عمال الإل الانشطة والعملیات في مستوى الأتجب ك وأنشطةووظائف 

 خرى.ألكترونیة من جهة الحكومیة الإ والأعمالمن جهة 

لكترونیا إالتي یتم تنفیذها  والأنشطةعمال لكترونیة هي منظومة الأدارة الإالإ

 لكترونیة.ستخدام النظم والوسائل الإإوعبر الشبكات ب

نجاز إعملیة دینامیكیة مستمرة لتحسین  لكترونیةدارة الإولذلك تعتبر وظیفة الإ

ن إ ،نترنیتالأت وفي مقدمتها شبكة تصالاستخدام شبكات الإإعمال من خلال الأ

من طبیعة تكنولوجیا  تأتيلكترونیة الإ للإدارةالصفة الدینامیكیة المتجددة 

لا یحد تطوره  ومات التي تتطور بدالة خطیة مستمرة ووفق منطق داروینيالمعل

بتكار والخلق للممارسین ممن یستخدمون هذه التكنولوجیا سوى القدرة على الإ

 .1الجدیدة

 :تتمثل في الخصائصلنا مجموعة من  من خلال هذه التعریفات تنتج

لكترونیة لن تجد تلك دارة الإففي ظل الإ :البیروقراطیةالقضاء على حواجز  -

یضا أنجازها فحسب بل لإلیس لى وقت طویل، إنجازها إتي یحتاج وراق الالأ

رسالهاو مر وحفظها ستلزم الأإذا إكثر من نسخة أنسخها  تبت لى الجهة التي سإ إ

مكاننتظار عودتها إمرها ثم أفي   أ مرات في حال وقوع خطتكرار ذلك مرات و  وإ

 27 ،26 ،25ص  ،2010 عمان، التوزیع،دار الیازوري العلمیة للنشر و  ،1طلكترونیة، الإدارة الإ :سعد غالب یاسین1
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 الفصل الأول                                   الجوانب النظریة لصنع القرار الاداري الالكتروني
 

 اأیضو  مر وارد،أوراق وهو یاع تلك الأفي حال ضوربما بدء المشوار من جدید 

رسالهاضمان سرعة المعاملات الفائقة   ستقبالها.إ و  وإ

 تتقید في عملها بزمن معین، هي لاف :مكانیة المراجعة طوال ساعات الیومإ -

جهزتها المنتشرة في الشوارع أو عبر أنترنیت دارة متاحة عبر الأفمواقع هذه الإ

لى إنترنیت لیست في حاجة و وصلات شبكة الأأووصلات شبكاتها الداخلیة 

ستعاب موظفیها ومكاتبها ودوالیبها الكثیرة المتخمة بالملفات مبان ضخمة لإ

مام وخیارات ألكترونیة یجد نفسه الإ للإدارةن المراجع أ، فضلا عن والأوراق

المراجع بیسر عبر  سئلةأمام موظفین، ویجیب الحاسوب عن ألكترونیة ولیس إ

 التي یتیحها. والأوامرقائمة الخیارات 

 لكترونیة على مثل تلك الهیاكل التنظیمیة، ولا تعرف التسلسلدارة الإلا تقوم الإ -

دارة لا تقوم على إدارة التقلیدیة، فهي الوظیفي المعمول به في دوائر الإ

رة معاملاتها، بقدر ما تقوم داإاد من موظفیها وجهدهم الیدوي في فر ممارسات الأ

دارة المعلومات التي تحتفظ بها في دوائرها حسب برامج معینة، ومن إعلى 

 وأزرارهانجاز معاملاته عبر شاشاتها إمن تلك البرامج ما یتیح للمراجع ض

 .1شبه بالتعلیمیةأتبسیطها له بدرجة و 

فاظ بها حتالملفات ولیس الإ بإدارةلكترونیة تهتم دارة الإالإ :الملفات دارةإ -

دارة ن الإأذا ولا یعني ه الإدارةرشیف أرفف أوتكدیسها فوق بعضها على 

 الأمینةلكترونیة لا تحتفظ بالمعلومات والبیانات، بل تضمن لها وسائل الحفظ الإ

وبناء علیها  ماتلك المعلومات بطلب معاملة  ستدعاؤها حین یقوم صاحبإویتم 

فضها، وهذه كلها ممارسات و ر أالبرنامج على منحه تلك المعاملة یوافق 

لكترونیة تختلف من دارة الإل لتلك المعلومات التي تملكها الإستغلاإووسائل 

 دارة والمهمة المنوطة لها.حسب طبیعة عمل تلك الإ لأخرىدارة إ

 77 ،76، 75ص  ،مرجع سابق :ین محمد حسنحس1
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 الفصل الأول                                   الجوانب النظریة لصنع القرار الاداري الالكتروني
 

 فر،مكنتها وتكبد مشقة السأال من نتقلى الإإلكترونیة دارة الإلا تحتاج الإ -

لكترونیا إلتقاء تلك الجهات الإ فبإمكانذا كان هذا السفر بین الدول، إوبخاصة 

مما  الإلكترونیةوعقد لقاءاتها ومحاضراتها ومؤتمراتها عبر قاعات الفیدیو 

یشجع دائما على عقد مثل تلك المؤتمرات واللقاءات التي كثیرا ما تكون جهة 

مما یضیع كثیرا  وعنائهتكلفة السفر  تحقیقهاوتحول دون  إلیهاالعمل في حاجة 

حتكاك بین الإیكون تبادل الخبرات واللقاءات و  في حین حتكاك،لإا من فرص

ستنزف ویهدر كثیرا مر الذي یختلفة حافزا للتطور والتنمیة، الأجهات العمل الم

 متاحا بتكلفة لا تذكر. وأصبح دارات التقلیدیة،من موازنات الإ

ن تتابع مواقع أ بإمكانهاصبح أنه أیضا أكترونیة لدارة الإائص الإومن خص -

دارة لكامیرات الرقمیة التي في وسع الإعملها المختلفة عبر الشاشات وا

وكذلك على منافذها  الإداریةن تسلطها على كل بقعة من مواقعها ألكترونیة الإ

داة ة تلك الأدار وهكذا یصبح لدى الإ التي یتعامل معها الجمهور، وأجهزتها

طمئنان، بعیدا إوتتابع بها مواقعها ب أنشطتهاالمضمونة الصادقة التي تقیم بها 

دارات فراد في الإمذكرات والتقاریر التي یرفعها الأسلوب المتابعة بالأعن 

نعدام الشفافیة في إفي مقدمتها  یأتيالتقلیدیة، بما یعرف عنها من مشكلات 

 .1كثیر من الحالات

 

 

 

 

 78 ،77ص  ،سابق مرجع :محمد حسن حسین1
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 الفصل الأول                                   الجوانب النظریة لصنع القرار الاداري الالكتروني
 

 لكترونیةدارة الإ وظائف الإ الفرع الثاني:

 لكترونیة فیما یلي:دارة الإتتلخص وظائف الإ

 :لكترونيالتخطیط الإ 1-

دارة شتراكها مع الإإفعلى الرغم من  لكترونیة نوعیة،دارات الإتبقى میزة الإ
ن الفرق أ إلا أهدافهاستراتیجي لتحقیق عتماد على التخطیط الإالتقلیدیة في الإ

داري رى الباحثین والمفكرین بالشأن الإذ یإ الإدارتینیبقى شاسعا بین كلتا 
لكترونیة مفهومه التقلیدي یضر بالإدارة الإستراتیجي بن التخطیط الإألكتروني الإ
هؤلاء من  هستفادإبتكار ولعل هذا درس مام التخیل والإأهو یقف حجر عثرة ف

لخطط واللوائح یدي اأدوات في ألتقلیدیة التي جعلت من منسوبیها دارات احال الإ
اخل فریق عملها بتكار والتفاعل دولا تتبدل مما قتل في داخلهم الإ التي لا تتغیر

 1.دارات المشابهة لهاو الإأسواق العالمیة مع كل جدید في الأ

 :یجابیة لنمط التخطیط منهابجملة من النتائج الإ لكترونيالتخطیط الإ ولهذا جاء 

لكترونیة بفعل دارة الإالإ دوائرعلى  ن المعلومات التي تتدفق باستمرارإ -
دارة ستضع بین یدي تلك الإ تواصلها الدائم وتفاعلها مع كل مستجدات العالم،

ن وجودها تحت تصرف أة بیانات عریضة محدثة من المؤكد بشكل دائم قاعد
دارة سیعزز من قدراتها على وضع خطط مرحلیة ناجحة تأسیسا على الإ
ولا بأول سواء على المستوى أ لیهاإلتي ترد تجدات الواقع وقراءاته امس
 .و العالميأقلیمي الإ

و تطویرا في خططها ألكترونیة تعدیلا ضمن التغییر المستمر في الخطط الإی-
ن التخطیط بعید المدى ألى التسلیم بإكل تغییر، مما دفع بعض الشركات  مع

بة التغیرات یحرم دارة للأفكار الجدیدة ویتخلف بها عن مواكستجابة الإإیحد من 

تأثیر،من حیث الإم الحدیثة لاعالإتصال و الإتكنولوجیا  :حمدي محمد الفاتح  1 مؤسسة كنوز  ستخدام وال
 23، ص 2010الحكمة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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 الفصل الأول                                   الجوانب النظریة لصنع القرار الاداري الالكتروني
 

في ظل التخطیط الموقفي القائم على تقییم  إلادارات فرصا متمیزة لا تتاح لها الإ
 .الظرف الراهن ومتطلباته بأداء مبتكر

جیالا لدیها المهارات التخطیطیة أدارات قدم للمجتمع الذي تدیره تلك الإ-

قراءات الواقع والبیئة ني في ظل لتي تمتلك القدرة على التخطیط الآوالتحلیلیة ا

 .1مما یحدث قفزة في مجال تنمیة الموارد البشریة التي یتیحها توافر المعلومات،

 :لكترونيالتنظیم الإ -2

والتخلص  التنظیمیة التقلیدیة والأنماطشكال لكترونیة بهدم الأدارة الإبادرت الإ

بدت أل مسیرة المجتمعات الحدیثة التي نها تعطیأمنها بوصفها عوائق من ش

، فقد شهدت والإنتاجيداري على المستویین الخدمي تذمرها من هذا الركود الإ

دارات داري تطورا جدیدا في ظل الإر من المبادئ السابقة للتنظیم الإكثی

ن تتحرر من قولبة أ وأهدافهادارات عة عمل تلك الإذ تفرض طبیإلكترونیة الإ

 الوظیفي. اوالترتیب الروتیني لهرمهالتنظیم 

دارة في دوائر الإ وأساسينه تنظیم لازم ألیه على إن ما كان ینظر إهكذا ف

ترونیة قیودا ضاغطة تعطل حركة لكدارة الإصبح في ظل دوائر الإأالتقلیدیة 

 .دارة ومنسوبیهاالإ

ء تفاكلى التخفیف من جموده والإإدارة یسعى الجمیع على عمل الإ ویمثل عبئا

دارات دوار والمهام القابلة للتبادل في ظل الإببعض المبادئ التي تحدد بعض الأ

 دارة.على عمل الإ تطرأالمهام التي لكترونیة حسب الظروف و الإ

د زوال ستشاریا بعإصبح دور القیادات العلیا أ أیضالكترونیة دارة الإوفي ظل الإ

لى إنتقال والإ والأقسامساس الوحدات أداریة القائم على الشكل القدیم للتقاسیم الإ

 86 ،83 ،82 ،79 ص ،مرجع سابق :محمد الحسن حسین1
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وامر جموعات والتحول من نظام سلسلة الأالتنظیم الجدید القائم على الفرق والم

داري القائم على مركزیة لوحدات المستقلة، ومن التنظیم الإلى اإداریة الخطیة الإ

ومن اللوائح  لى التنظیم متعدد الرؤساء،إئیس المباشر وسلطته شبه المطلقة الر 

من مركزیة و  ات المرنة والفرق المدارة ذاتیا،لى السیاسإالتفصیلیة والسیاسات 

تاحة إسریتها وعدم سلطة، ومن التحكم في المعلومات و لى تعدد مراكز الإالسلطة 

تاحتهالى تبادل المعلومات وتداولها إطلاع علیها الإ  .1ستفادة منهاللإ وإ

 :لكترونیةالتوجیه (القیادة) الإ -3

توجیه لأفراد التنظیم عمال بل حوال تنفیذ الأحال من الأ بأيلا یعني التوجیه 

تصال بهم هداف المنشودة، من خلال الإلى الأإعمالهم بدقة للوصول أنحو تنفیذ 

رشادهم لیه إم بوسائل مختلفة لتحقیق ما تصبو لى الطریق الصحیح وترغیبهإ وإ

 لیه.إالقیادة وتتطلع 

دارة لكترونیة ولكن لیس من منطلقات الإدارة الإحجر الزاویة في نجاح الإ والقیادة

لى مهام إلذا وجب التطرق  الإدارةالتقلیدیة التي تجعل من المدیر فلكا تدور فیه 

 :تیةجمالها في النقاط الآإتي یمكن لكتروني الالقائد الإ

نترنیت وعلى نیة الأستخدام تقإعمالها على أدارة إلكترونیة في تستند القیادة الإ -

لى تطویر هذا الجانب إلكتروني یسعى ن القائد الإإالمعلومات ولذلك ف

ستمرار، ویعمل على تحسین جودة هذه المعلومات والحصول علیها إوتحدیثه ب

 بدقة.

 90 ،89 ،86 ، صمرجع سابق :سین محمد الحسنح1
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یستفید منها في توفیر میزة لكتروني ما لدیه من معلومات و الإیستخدم القائد  -

 دارتها.إمهمة  سیة للإدارة التي یناط بهاتناف

شاف كتجلة السریعة التنفیذ مما یؤهله لإیمتلك الحلول والبرامج والخطط العا -

لكترونیة من خلل، ثم ات، وما قد یعتري نظام دائرته الإالمتغیر المستجدات و 

 تقدیم المعالجات الازمة لهذا كله.

توى مسو  و الفئة المستهدفة،ألى معرفة میول السوق إلكتروني یسعى القائد الإ -

 دارته.إو الخدمة التي تقدمها أالجودة المطلوب في السلعة 

ومن  الإلكترونیةدارة ساسیة في الإأصبحت وظیفة أن القیادة إمما ذكر ف

النظرة المبعدیة لكل ن یمتلك الحلول والرؤیة و أقائد من موقعه مسؤولیات كل 

و خارجیة أسواء كانت داخلیة  تصالاتن یقوم بمهمة الإأ وأیضا الإدارةمجالات 

صال رسائله للمعنیین یإیتاح له من مناخ مناسب یوفر له  و عمودیة بماأفقیة أ

 .1لكترونیة البسیطة و السریعةتصالات الإعبر شبكة الإ

 :لكترونیةالرقابة الإ 4-

مسبوقة على المستوى الرقابي حتى نجازات غیر إلكترونیة دارة الإحققت الإ

صبحت بمثابة العین المفتوحة على مدار الساعة على كل دقائق العمل في أ

لتقنیة الوقوف على مما یضمن للإدارات التي تدخل تطبیقات ا الإداریةدوائرها 

فرادها بحیاد أى تقییم كما یمنحها القدرة عل حتیاجاتها،إ مواطن ضعفها وقوتها و 

دارة غیر قابلة للشك في تجعل وجهة نظر الإ وموضوعیة وبأدوات قیاس دقیقة،

 .مصداقیتها

 99 ،94 ،93 ،92، ص مرجع سابق :حمد الحسنحسین م1
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لكترونیة دارة الإجموعة المزایا التي تتمتع بها الإویمكن حصر هذا العنصر في م

 :على النحو التالي

على مراحل قدرتها على الوقوف و  الرقابة،یص الفجوة الزمنیة بین التنفیذ و تقل-

یضا على مشاهدة خطوات التنفیذ أقدرتها و  ولا بأول في الوقت الحقیقي،أالتنفیذ 

دارتهو   .إ

داریة المعتمدة في الوقوف على مدى نجاح الخطط الإلكترونیة تقید الرقابة الإ -

 .و تقدیم الخدماتأنتاج السلع إو أهداف لإنجاز الأ

 فراد الفریقأحد أضبط تقصیر  لىإلكترونیة في جوهرها لا تسعى الرقابة الإ-

 أو خطأدراك خلل إلى إساس وتسعى تهتم في الأما  بقدر داري لمعاقبته،الإ

 .و المنتجأكه حتى لا یؤثر في مستوى الخدمة لتدار 

دارة معاینة تفاصیل العمل ووجود نیة بمعنى تمكن الإتتوافر للإدارة صفة الآ -

ارة دحدوثه مما یضمن لهذه الإالبرامج التي تضمن ظهور ما ینبئ بالخلل وقت 

لكترونیة دارة الإن الرقابة في الإأمر الذي یعني الأ سرعة تلافي الخطأ والخلل،

 .1حداث ماضیهأمة على الحاضر ولیست رقابة تتبع رقابة قائ

 المطلب الثاني

 لكترونیةدارة الإ عناصر الإ

تعاملات هیكلها و أعلى دوائرها رادت تعمیم تطبیقات أن إعلى الجهات المعنیة 

دارات التي تقوم علیها الإصر والمكونات ن تدرك تلك العناأ ،التنظیمي

القائمین على شؤون و عین المسؤولین أن تكون نصب أوالتي ینبغي  الإلكترونیة

 ولا قبل الخوض في تلك التجربة.أمكانات ینبغي توافرها إبوصفها  الإدارات

 101 ،100 ،99ص  ،مرجع سابق :حسین محمد الحسن1
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وهذا ما  ،لكترونیةإغیر  وأخرىلكترونیة إومن تلك العناصر هناك عناصر 

 سنستعرضه في هذا المطلب.

 :جهزة والشبكات)(الأ العناصر الإلكترونیة :ولالفرع الأ 

 ملحقاتهاو الحواسیب  :ولاأ

ن لدیها أ تتأكدن أتعمیم تطبیق التقنیة في دوائرها  ءدارة قبل بدینبغي على الإ

ة الحاسوب الازمة لتشغیل جهز ألیة على توفیر العدد المطلوب من القدرة الما

توافرها في  اللازممكانات مع مراعاة الإ، التابعة لهاداریة المواقع الإ وأالموقع 

جهزة ذات ألى إحدى الجهات إفقد تحتاج  الإدارةجهزة حسب طبیعة عمل تلك الأ

 أیضاو ، سعتها التخزینیةو سرعتها و حجام شاشاتها أمواصفات معینة من حیث 

لى طابعات على إدارات فقد تحتاج تلك الإ، جهزة الخارجیةملحقات تلك الأ

جهزة فصل أجهزة الملحقة كغیرها من الأ، و حجامهاأو مواصفاتها و ختلاف قدراتها إ

البصمة  وأجهزة، المدمجة الأقراصو وسائط النقل و وسائط التخزین ، و لوانالأ

لى ما یصعب حصره من إ ،التسجیل الرقمیةو التصویر  وأجهزة الإلكترونیة

وما یلزم ، ختلاف طبیعة عملهاإدارة على لیها الإإجهزة الملحقة التي تحتاج الأ

 .1لذلك العمل

 البرامج :ثانیا

 ،البرامج الحاسوبیة آلافلى قائمة من البرامج التي تناسبها من إدارة إتختار كل 

 بعض الجهات المختصة وأ مبرمجیهالى تكلیف إوربما تعتمد بعض الجهات 

ن قائمة البرامج إوهكذا ف، لیه بحكم طبیعة عملهاإبتصمیم برنامج خاص تحتاج 

 :لى قسمینإدارات تنقسم تعتمد علیها الإالتي 

 70 ،69، ص مرجع سابق :حسین محمد الحسن1
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 :برامج عامة-1

 یبدأجهزة الحاسوب التي ألتي یتم تحمیلها غالبا على معظم هي البرامج ا

الجداول  ،دارة الشبكةإنظم  ،نظم التشغیل ،دارة النظامإكبرامج  ،تشغیلها

 غیرها...و  الإلكترونيالبرید و  الإلكترونیة

 :برامج خاصة-2

 لأيجهزة الحاسوب في شركات البیع ألبرامج التي لا یتم تحمیلها على وهي ا

لیها في إالمستخدم الذي یحتاج  وأبل تحمل بناء على طلب الجهة ، مستخدم

داري ما على دائرتها إجراء إلى تنفیذ إدارة وحین تحتاج الإ أعمالهدارة إ

یمكن من خلاله تطبیق  من البرامج مماسواق لم یكن متوافرا في الأو لكترونیة الإ

لتصمیم  یبدأن دور مبرمجي الحاسوب إف الإداریةالممارسة  وأجراء هذا الإ

 لیه تلك الجهة.إالبرنامج الذي تحتاج 

دارة لتنفیذ خططها حدى وسائل الإإفهي  أساسیاعلیه تبقى البرامج عنصرا 

 .1لكترونیةشبكتها الإو داریة عبر حواسیبها ممارستها الإو 

 لكترونیةالإ  الشبكة :ثالثا

تصالي لشبكات إلكترونیة الممتدة عبر نسیج هي تلك الحزم من الوصلات الإ

تحمل  بالإدارةتصال الخاصة وعلى شبكة الإ، كسترانتالأو نترانت الأو نترنیت الأ

قرارات و دارة من قوانین لمعلومات التي یقوم علیها عمل الإاو قاعدة بیانات 

غیرها من البیانات و معاملات و وملفات شخصیة ، مشروعاتو فراد أبیانات و 

لى المواقع التي إفیدخل كل منهم  الإدارة والمعلومات التي یتعامل معها موظفو 

 71 ،70، ص مرجع سابق :حسین محمد الحسن1
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حتى یمكن تحدید جهة ، لیها عبر كلمة المرور الخاصة بهإیسمح له بالدخول 

 دائه.أل قیاس معد وأیضا، المسؤولیة الخاصة بكل موظفو  التقصیر وأالخلل 

دارة من ن كانت الإإلى تلك الشبكة إدارة الدخول لمراجعي الإ یضاأیمكن و 

 لكتروني.دارة عبر بریدها الإمراسلة الإ للأفرادكما یمكن ، دارات الخدماتیةالإ

وامر تصال التي تستقبل جمیع الأك العملیات تدور من خلال شبكة الإجمیع تل

 الإدارةتدور عبرها ممارسات ، و مراجعیهاو دارة لیها من منسوبي الإإالتي ترد 

البیانات و العملیات و وامر كترونیة في ذاكرتها بجمیع تلك الألتحتفظ الشبكة الإو 

ستدعائها الثانیة لإو جرائها بالدقیقة إطراف بتوقیت لیها من جمیع الأإالتي ترد 

تاحتهاو   .1بذلكمرا أكة الذي ینظم تلك العملیات كلها وقت تلقي برنامج الشب إ

 (القوى والجهود البشریة) لكترونیةالعناصر غیر الإ  :الفرع الثاني

 لكترونیةدارة الإ الموظف في الإو  المدیر :ولاأ

 :المدیر-1

 :لكترونیة مجموعة من الصفات التالیةالإ بالإدارةن یتوفر في المدیر أیجب 

 .بتكارالإ -

 .ن تكون لدیه المعلومة حاضرةأي أ :المعلوماتیة -

 .متعدد المعارف :التعددیة -

 .ن یتصف بالحیویة دائماأیجب  :یویةالح -

 .لكترونیاإموارد المؤسسة  لإدارةن یعتمد نظام الذاكرة المؤسسیة أ -

 .عمال عن بعددارة الأإ -

 71، ص رجع سابقم :حسین محمد الحسن1
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 .لكترونیاإ الأعمالو حفظ كافة الوثائق  -

 .ورقيللالى المجتمع اإالتحول  -

 .لكترونیاإ جتماعاتوالإ نصرافالإو ضبط الحضور  -

 .لكترونيإ صادر وواردو تصالي داخلي إدلیل  عتمادإ -

 .التكالیف وبأقلقل وقت أالبیانات في و سریة تداول المعلومات و حمایة  -

طلاع متابع لما یجري في حقل التطورات التقنیة منفتح دینامیكي واسع الإ -

 .1تصالیةالإو 

 :الموظف العام-2

توفر الخبرة المعلوماتیة لدیهم  لكترونیة یراعىدارة الإن موظفي الإأیمكن القول 

ن شركات تقنیة أعلى سبیل المثال و لهذا تجد و  أخرىشتراطات إي أكثر من أ

كخبراء في مجال تقنیة  ،ذین سبق فصلهملالمعلومات تستعین بالموظفین ال

لي الحاسب الآذین عرف عنهم مهارات لال بالأشخاصوكذلك ، المعلومات

 تطبیقاته.و 

 :تتمثل في، لكترونیة یشغل تخصصات دقیقةدارة الإلإن موظف اأولذلك نجد 

ستخراجها إ وأدخال البیانات إینحصر دورهم في و  :ليمشغلي الحاسب الآ -

التي یتم تنفیذها عبر  داریةالإ بالأعمالوبعض المهام البسیطة التي تتعلق 

 لي.الحاسب الآ

تسیر نشاط وماتیة التي یختصون بوضع البرامج المعل أولئكو  :فئة المبرمجین -

سواء كان عمل هذه الجهة  الإلكترونیةدارة لي في مجال عمل الإالحاسب الآ

 كتاب القانوني، مصر،، دار ال1لكترونیة، الطبعةللحكومة الإ كمدخل داريوالتطویر الإ صلاحالإ :الصیرفى محمد1
 262، ص 2008

22 
 

                                                             



 الفصل الأول                                   الجوانب النظریة لصنع القرار الاداري الالكتروني
 

ع البرامج المرتبطة بنشاط فیقوم هؤلاء بوض، هندسیا وأ قانونیا وأمحاسبیا 

 لكترونیة نفسها.دارة الإجهة الإ

 إصلاحو لي متخصصین بصیانة شبكات الحاسب الآ هؤلاءو  :موظفي الشبكات -

دارة جهزة الإألكترونیة التي تعتمد علیها بهذه الشبكات الإ عطال الخاصةالأ

حمایة و مین أهناك فئة تختص بت شبكاتالضمن مجموعة موظفي و  الإلكترونیة

 التدمیر.و  الإتلافو السرقة و ختراق الشبكات ضد محاولات الإو نظم المعلومات 

نوعیة متخصصة  لكترونیة فرضت وجوددارة الإن طبیعة الإأح مما سبق یتضو 

 .1لكترونیة نفسهاالإ بالإدارةلكتروني الخاص دارة النظام الإإلدیها القدرة على 

 (الجمهور) المواطنون وأ المجتمع :ثانیا

سس أ ىحتى تكون عملیة التحول قائمة عل دارةن تراعیه الإأهناك مایجب 

یجنبها كثیرا من العوائق و التطور و ستمراریة مما یضمن لها الإ، صحیحة

ن أدارة إ لأيفلا یمكن ، ومن ذلك مراعاة ضوابط المجتمع وثوابته، العثراتو 

ن لأ الإداریةممارساتها و تعمل بمعزل عن قیم المجتمع الذي تطبق فیه برامجها 

فبعض ، دارة وربما یحاربهن یرفض وجود تلك الإألى إذلك سیدفع المجتمع 

جتماعیة ي المساس بها ومن تلك الثوابت الإة لا ینبغجتماعیالقیم الإو الثوابت 

داریة في ممارساتها الإو بان تنفیذ سیاساتها إدارة مراعاتها التي یجب على الإ

 تقالیده.و ثقافة المجتمع و القانون و الدین ، مجتمع ما

 ،ن تضع في حسبانها تصنیفات المجتمع الذي تعمل فیه وتكویناتهأدارة وعلى الإ

 ،یتداخل فیها هذا كله وأخرى ،قتصادیةإ و  مهنیة وزراعیةو سریة أفهناك مجتمعات 

ن تضع من النظم ما یكفل لها التوفیق بین جمیع تلك الشرائح أدارة وعلى الإ

 264 ،263 ،262ص  ق،مرجع ساب :يالصیرف محمد1
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تزان الذي یضمن لها كسب ثقة فئات لى حالة من الإإحتى تصل ، تجاهاتالإو 

من  وما حجم المجتمع فهأ، دارة الجدیدنظام الإلى إجذبها و المجتمع كلها 

 زمةاللاداریة القدرات الإو مكانات دارة بناء علیه حجم الإالعوامل التي تقرر الإ

 وأعلیها محدودا  العبء یكون والمجتمعات الصغیرة المحدودة النم فإدارات

التي تعمل وسط مجتمعات تتسم  بالإداراتمكانات المطلوبة یسیرة بالمقارنة الإ

لى إدارة ففي مثل تلك المجتمعات تحتاج الإ، ضخامتهاو تها السكانیة العالیة فبكثا

ضطلاع قدرتها على الإو دارتها إداریة عملاقة حتى تضمن كفاءة إتوفیر مكونات 

 .1بمهام عملها داخل هذا المجتمع

 نظمة والتشریعاتلأ ا :ثالثا

الذي یقوم علیه عمل ساس دارة الأالتشریعات التي تقوم علیها الإو نظمة تعد الأ

ضبط ممارساتها و ستحقاقاتها إالوفاء بو یضا نجاحها أیتوقف علیه و دارة تلك الإ

 داریة.الإ

من وقوع  احتراز إدارة تها التي ترسیها الإاتشریعو دارة نظمة الإأكذلك تضمن و 

 السیطرة علیها.و التجاوزات غیر المرغوبة 

 نظمة الداعمةالأ  :رابعا

 ،لكترونیة نفسهدارة الإالتي یقوم علیها مشروع الإ الأسسو یقصد بها العوامل و 

دارة صلاحیته یستمد منها مشروع الإ، و الضوابط التي تحكم هذا المشروعو 

 ستمراریته.إ و 

 73، ص مرجع سابق :لحسنحسین محمد ا1
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 ،قتصادیةالإو جتماعیة الإ الأنظمة ،نظمة السیاسیةنظمة القاعدیة الأتشمل الأو 

 حجمها.و عملها  أسالیبو طبیعتها و دارة تعد بمثابة محددات لنمط الإو 

ن تستقر أتراهن علیه قبل  وأعملا تؤمل فیه النجاح  تبدأن أ للإدارةلا یمكن و 

 ،یتواءم مع طبیعة عملها منهاو تستحدث ما یلائمها  وأتختار و  الأنظمةعلى تلك 

التي یستمد منها ، و سس التي یقوم علیها نظام مان تحدد الأأفمن شروط البقاء 

طبیقات التقنیة على دوائرها لى تعمیم تإدارة ما إنطلاق إ ، و تطورهو سباب بقائه أ

رتجالي الذي لن یعد ضربا من العمل الإ، التوافق علیهاو سس نجاز هذه الأإدون 

فضلا ، الوقت الضائعو الجهد المهدر و خطاء بمزید من الأ إلادارة تخرج منه الإ

 .1ستمراریتها مستقبلاإ و  الإدارةتلك  وعن تضاؤل فرص نم
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 المبحث الثاني

 لكترونيداري الإ ماهیة القرار الإ

العامة من التعبیر عن  لا یوجد في القوانین والأنظمة المقارنة ما یمنع الإدارة

ومن قبل  لمناسبة طالما تحقق الغایة منها،ستخدام الوسیلة القانونیة اإإرادتها ب

أن القرار الإداري الذي  استخدام الوسائل الإلكترونیة الحدیثة، لا سیمإذلك 

ستخدام تلك الوسیلة یشتمل على كافة أركانه وعناصر وجوده طالما أن إیصدر ب

ا أو شفهیا  .القوانین والأنظمة لم تشترط في صدوره أن یكون مكتوبً

ن ماهیة القرار الإداري الإلكتروني من خلال مطلبین: نبرز مفهوم  وعلى ذلك نبیّ

القرار  بأساسما المطلب الثاني خاص أ الأوللكتروني في داري الإالقرار الإ

 لكتروني.داري الإالإ

 ولالمطلب الأ 

 لكترونيداري الإ مفهوم القرار الإ

عادة النظر في بعض جوانب إلكترونیة یفرض ضرورة دارة الإن تطبیق نظام الإإ

 والأحكامعادة تنظیم القواعد إخر اَ بمعنى  الإدارةعمال القانونیة التي تمارسها الأ

ي هذا المطلب نتحدث داري في ظل هذه المنظومة، وعلیه وفالمرتبطة بالقرار الإ

ولهما نذكر فیه تعریف ألكتروني مفهوما من خلال فرعین داري الإعن القرار الإ

 لكتروني.نواع هذا القرار الإأوالثاني نوضح فیه  الإلكترونيوخصائص القرار 

 لكترونيداري الإ تعریف القرار الإ :ولالفرع الأ 

تلقي الإدارة العامة الطلب  یمكن تعریف القرار الإداري الإلكتروني بأنه:

فصاحها عن رغبتها الملومة بإصدار القرار  الإلكتروني على موقعها الإلكتروني وإ

علان صاحب الشأن على بریده ا والتوقیع علیه إلكترونی وذلك بما  الإلكترونيوإ
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ین سلطة بمقتضى القوانین واللوائح، وذلك بقصد إحداث أثر قانوني معلها من 

ا  ا قانونً  بتغاء المصلحة العامة.إیكون جائزًا وممكنً

لكتروني ما هو إلا إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها المنفردة القرار الإداري الإ

انونیة ق الملزمة بما لها من سلطة عامة عبر وسائل إلكترونیة حدیثة مرتبةً آثارًا

وبهذا لا یختلف عن القرار الإداري العادي الذي یصدر بالصورة  معینة،

التقلیدیة، إذن لا بد أن تتوافر فیه شروط صحته من أنه عمل قانوني یصدر عن 

إرادة الإدارة المنفردة، ویقصد من ورائه إحداث آثار قانونیة معینة، بالإضافة إلى 

لفة القانون، وصدوره في شكل معین، توافر أركان وجوده من خلال عدم مخا

ویشتمل على سبب مشروع، وصدوره عن الجهة المختصة بإصداره والتي ینبغي 

 .علیها تحقیق المصلحة العامة منه

 إلكترونیاوبناء على ما تقدم فإنه إذا ما تم التقدم بطلب من قبل المعني به 

البه أو تنشره عبر بریده وقامت جهة الإدارة بإصدار قرارها بعدما تدققه وتعلنه لط

د أفصحت عن الإلكتروني أو بموجب رسالة نصیة على جواله فإنها قد تكون ق

 .1إحداث أثر قانوني معین إرادتها الملزمة بقصد

إن تطبیق الإدارة الإلكترونیة یستدعي إعادة النظر في المفهوم التقلیدي للقرار 

تطلب التعبیر عنها من شخص الإداري، وكیفیة التعبیر عن إرادة الإدارة دون 

حتى في إصدار  الآليطبیعي، لأن الموظف العام أصبح یعتمد على الحاسب 

القرار الإداري، وهذا یعني إمكان صدور القرار بطریقة إلكترونیة، وتضمنه 

 ،التوزیعدار النخیل للنشر و ، تطبیقات الحكومة الالكترونیة كأحدلكتروني داري الإالإ القرار :محیي الدین مصطفى علاء1
 106 ،105ص ، 2009، مارات العربیة المتحدةالإ
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لجمیع مقومات القرار الإداري التقلیدي، علاوة على صلاحیاته لأن یكون محلا 

 القرار الإداري الإلكتروني.للطعن بالإلغاء، أي إلغاء 

ن إفصاح السلطة الإداریة العامة عن إرادتها المنفردة الملزمة بما لها إعلیه فو 

عبر وسائل إلكترونیة بقصد ترتیب من سلطة بمقتضى القوانین والأنظمة النافذة 

ثار قانونیة متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا، وبهذا الصدد لا یختلف القرار آ

حیة وسیلة التعبیر عن الإلكتروني عن القرار الإداري التقلیدي إلا من ناالإداري 

 .الإرادة

عمل قانوني  :وفي الأخیر یمكننا تعریف القرار الإداري الإلكتروني على أنه

إنفرادي صادر عن سلطة إداریة بأسلوب إلكتروني، یترتب علیه إحداث أثر 

 كتروني بوجود التوقیع الإلكترونيلإلقانونیة، ومن ثمة فإنه یثبت القرار الإداري ا

 .1الخاص بالجهة الإداریة مصدرة القرار الإداري الإلكتروني

 :ح لنا مجموعة من الخصائص كما یليمن خلال هذه التعریفات السابقة یتض

ثم أن القرار الإداري صادر عن سلطة إداریة  :عمل قانوني ولیس عملا مادیا -

أي أن الإدارة تصدره بإرادتها المنفردة  وهو ما منحه هذا الوصف، إنفرادي

حتى ولو قدم الطلب إلكترونیا من الأفراد ون علم أو رضا مسبق من الأفراد، د

للإدارة وصدرت قرارات إلكترونیة، یبقى القرار الإداري ولو أستثیر من الأفراد 

متیاز إداري.  سلطة وإ

بإنشاء  :ثار قانونیةآیدي والإلكتروني یهدف إلى إحداث كل من القرار التقل -

مراكز قانونیة جدیدة، تعدیل أو إلغاء مراكز قانونیة قائمة، وبالنهایة طالما 

 ،بركات محمد اشراف، داريإدكتوراه تخصص قانون  طروحةأ، لكترونيرفق العام الإملل القانوني لنظاما :عقون ماریا1
 13ص ، 2018 2017، جامعة محمد بوضیاف المسیلة
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ثار قانونیة معینة على قرارها الصادر بالوسائل آقصدت الإدارة ترتیب 

 الإلكترونیة فإن صفة العمل القانوني تتحقق لهذا القرار.

ح قابل للتنفیذ في مواجهة یمیز القرار الإداري الإلكتروني أنه یصدر ویصب -

 إجراءاته الإلكترونیة. ستكمالوإ الأفراد بمجرد توافر أركانه 

التي تتجسد في  :القرار الإداري الإلكتروني یصدر بالإرادة المنفردة للإدارة -

صداره بذات الوسائل دون أن تشترك  إنفرادها بإعداده إلكترونیا وتوقیعه وإ

حكام ننا نشیر إلى إنطباق ذات الأإعها أي إرادة أخرى، ودون تكرار فم

المتقدم بیانها على القرار الإداري الإلكتروني، وهو ما یؤدي إلى تمیز هذا 

القرار عن العقود الإداریة الإلكترونیة التي تشترك فیها إرادتي الإدارة 

 .1والمتعاقد معها

 لكترونيداري الإ نواع القرار الإأ :الفرع الثاني

مع إختلاف  فیما تقدم إلى أن القرار الإداري الإلكتروني هو ذاته التقلیدي نتهیناإ

بواسطة تتولاها الإدارة  طریقة الإفصاح عنه والذي یتم من خلال خطوات برمجیة

على الإجراءات التقلیدیة  ستخدام للأوراق أو الإعتمادإموظفیها الفنیین دون 

القرارات الإداریة الإلكترونیة وفقا ع االمعروفة، وعلى هذا الأساس نستعرض أنو 

 :لما یلي

 شمولیتهلكتروني وفقا لمداه و داري الإ الإالقرار  :ولاأ

تخاطب عدد غیر  یسمح الواقع الإلكتروني بوسائله المتعددة لجهة الإدارة في أن

الإداري الإلكتروني عبارة  محدود من الأفراد أو فرداً بعینه، لذلك فقد یكون القرار

وقد یأتي في صورة  الإلكترونیةعن قراراً تنظیمیاً ویعرف في هذا المقام باللائحة 

 109 ،108ص ، مرجع سابق :علاء محیي الدین مصطفى1
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للأول نجده یحتوي على قواعد عامة ومجردة  القرار الإداري الفردي، وبالنسبة

الأفراد بصفاتهم لا بذواتهم، بینما الثاني فهو  تخاطب عدداً غیر محدد من

ونظراً للطبیعة التشریعیة التي تتمتع بها  بذواتهم، أفراد معینینیخاطب فرد أو 

ویكمن الفارق الرئیسي  تسمو على القرارات الفردیة، القرارات التنظیمیة فإنها

وبدء سریانها، وهو ما سنتناوله تفصیلاً في موضعه  بینها في نفاذ كل منها

لغاء وتعدیل القرارات أن الإدارة تتمتع بقدر أكبر من الحریة في إ الخاص، كما

 نتیجة لطبیعتها بخلاف ما هو علیه الحال بالنسبة للقرارات الفردیة. التنظیمیة

إن میعاد الطعن في نوعي القرارات التنظیمیة والفردیة یكون خلال ستون یوماً 

، مع ضرورة الإشارة إلى أنه قد  من تاریخ تحقق العلم به بالوسیلة المقررة قانوناً

التنظیمي بعد فوات مدة الطعن فیه، وذلك عندما  وعیة القرارثار عدم مشر ت

 .1بالاستناد له، وهو ما قد یؤدي إلى إلغائه یطعن في قرار فردي صادر

 ستقلالیتهإلكتروني وفقا لدرجة داري الإ القرار الإ :ثانیا

تنقسم إلى  كما هو الحال بالنسبة للقرارات التقلیدیة فإن نظیرتها الإلكترونیة

قرارات بسیطة تتمتع بكیان مستقل وتقوم بذاتها وتنفرد لوحدها فیتنظیم المراكز 

لى قرارات  القانونیة، ومثالها القرار الصادر بتعیین أحد الأفراد موظفاً  ، وإ عاماً

مراحل، كتلك الصادرة  مركبة تتداخل في تكوین عملیة قانونیة واحدة تتم على

 لإتمام التعاقد الإداري.

العملیة  ستقر علیه القضاء فإنه یمكن فصل القرارات الأخیرة عنإووفقاً لما 

عرف بالقرارات الإداریة المنفصلة التي تقبل الطعن فیها بالإلغاء  التعاقدیة وتُ

 استقلالاً عن العقد والمنازعات المتعلقة ببنوده وشروط تنفیذه.

 366ص  ،1998 ،مصر ،دار الثقافة الجامعیة ،داريلقانون الإا :بو السعود حبیبأمحمود 1
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 القضاء علیهلكتروني من حیث رقابة داري الإ القرار الإ :ثالثا

وأخرى غیر خاضعة  تنقسم القرارات الإداریة إلى قرارات خاضعة للرقابة القضائیة

والتعویض عنها لقضاء المحكمة  وبالنسبة للأولى تخضع من حیث إلغائها لها،

أما مجلس الدولة فتختص بإلغائها فحسب دون أن تملك  ستناداً للقانون،إداریة الإ

منها اللجوء للمحاكم العادیة لطلب التعویض  التعویض عنها، وعلى المتضرر

 إلغاء القرار. بعد

الحكومة  ة أوأما عن القرارات غیر الخاضعة للرقابة فتتمثل في أعمال السیاد

شكل استثناء ذات الطابع السیاسي، المشروعیة لغایة  حقیقیاً على رقابة والتي تُ

الرقابة التي لم یعد لها  ویضاف لها سابقاً القرارات المحصنة تشریعیاً من الآن،

 وجود بحسب ما قضى به القانون.

الواسع لتطبیقاتها  وبالرغم من النمو السریع لظاهرة الإدارة الإلكترونیة والإنتشار 

إلا أن نشاطها ما زال محصوراً في تأدیة الوظیفة الإداریة للحكومة دون 

دارة المرافق  السیاسیة، وهي الوظیفة القائمة على إشباع الحاجات العامة وإ

 .1العامة وتنفیذ القوانین وكل ما یتصل بالنشاط الإداري

 للأفرادثاره بالنسبة آلكتروني من حیث داري الإ القرار الإ :رابعا

ملزمة لهم تقبل  یتنوع القرار الإداري من حیث أثره بالنسبة للأفراد إلى قرارات

صورة منشورات وأوامر  فيالطعن بالإلغاء وهذا هو النوع الغالب، وقرارات تأتي 

العادیین تتولى تنفیذ وتفسیر ما  وتعلیمات مرفقیة موجهة للموظفین ولیس للأفراد

ویقع على عاتق الموظفین  لنشاطهم، تقضي به القوانین واللوائح المنظمة

 369 ،367ص  ،مرحع سابق :حبیببو السعود أمحمود 1
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ن كانت الأخیرة ملزمة للموظفین إلا أنها بخلاف حترامها والعمل بموجبها،إ  بید وإ

ات داخلیة للموظفین تضع الطعن بالإلغاء لأنها عبارة عن توجیهالأولى لا تقبل 

 لتزامات جدیدة،إب واللوائح موضع التنفیذ أو تقوم بتفسیرها دون أن تأتي القوانین

 إداریة تقبل الطعن بالإلغاء. لذلك فهي لا تشكل قرارات

نوع الأول لل وفقاً یة الإلكترونیة یمكن أن تصدر وتطبیقاً لذلك فإن القرارات الإدار 

تأتي في صورة  وتكون ملزمة للأفراد وتقبل الطعن فیها الإلغاء، كما یمكن أن

موقعها الإلكتروني أو  تعلیمات ومنشورات وتوجیهات مرفقیة تضعها الإدارة على

المرئیة أو ترسلها إلى الموظفین  تنشرها داخل مقارها من خلال شاشات العرض

الحقیقة التي تبرز في هذا المقام أن  الحال فإنعبر البرید الإلكتروني، وأیاً كان 

القرارات الإداریة یستوعب تنوعها وتعدادها  التطور الحاصل في مجال إصدار

العادیة وذلك من حیث آثارها بالنسبة للأفراد ومدى  وفقاً لما هو قائم في الأحوال

 بالإلغاء من عدمه. إمكانیة قبول الطعن فیها

المرافق العامة  المرفقیة التي تتولى تنظیم العمل داخلویضاف لذلك الإجراءات 

فیها بالإلغاء یمكن أن  والتي لا ترقى لمستوى القرارات الإداریة ولا تقبل الطعن

حظه في الإدارات ذلك مما نلا على ةتنتقل بدورها إلى الواقع الجدید، ولا یوجد أدل

تسجیل حضور الإلكترونیة ل عتمادها على برامج البصمةإالمعاصرة من 

الجمهور من خلال عناوین  نصراف الموظفین، أو لجوئها للتواصل معإ و 

أولاً بأول من وراء شاشة  إلكترونیة معینة لتسهیل تقدیم المعاملات ومتابعتها

 .1الحاسوب دون الحاجة لزیارة مقارها

 

 285ص  ،1992 ردن،الأ ،دار مكتبة الثقافة ،التطبیقداریة بین النظریة و الإ تخاذ القراراتإ :نواف كنعان1
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 في المراكز القانونیة  تأثیرهلكتروني وفقا لمدى داري الإ القرار الإ :خامسا

 القانونیة، تتفاوت القرارات الإداریة فیما بینها حسب مدى تأثیرها في المراكز

عند صدورها  حیث توجد القرارات الإداریة المنشئة التي تحدث أثرها القانوني

سواء بإنشائها أم  وتخلق حالة من التغییر في المراكز القانونیة التي تتصل بها

الذي تأتي به یعتبر  الإداریة الكاشفة فإن الأثرتعدیلها أم إلغائها، بینما القرارات 

مجرد تردید لما قضت به القوانین واللوائح لذلك لاتضیف جدیداً بالنسبة للمراكز 

لى جانبها توجد القرارات ى ما جاء في التي تؤكد عل التأكیدیة القانونیة القائمة، وإ

 ثار جدیدة.آقرار سابق ولا تنتج 

المنشئة  وز الطعن بالإلغاء في القرارات الإداریةویترتب على ما تقدم أنه یج

أثرها  التي لا تنتج والتأكیدیةبینما لا یجوز ذلك بالنسبة للقرارات الكاشفة 

كما أنه في حال رغبت الإدارة بسحب هذه القرارات  القانوني المباشر كالأولى،

 شفة أونت منشئة، بینما لوكانت كافتتقید بسحبها خلال میعاد السحب طالما كا

 1.بمیعادفلا تتقید  تأكیدیة

الإلكتروني، فالأخیر  ولا شك في أن الأحكام المتقدمة تنطبق على القرار الإداري

القانونیة للأفراد أو أن  یمكن للإدارة أن تأتي به لأجل التأثیر فعلیاً في المراكز

اللوائح، وقد في القوانین أو  یكون مجرد تردید للأثر القانوني الذي أورده المشرع

مماثلاً لنظیره التقلیدي ولا یخرج  یأتي مؤكداً على قرار سابق، فهذا القرار یبقى

التي یشهدها، لذلك فإن مستوى التأثیر  عن أنواعه مهما تعاظمت جوانب التطور

 بالنسبة للمراكز القانونیة نجده قائماً بذات الذي یحدثه القرار في الأحوال العادیة

نفاذ إلى تكنولوجیا المعلومات و  :علوي هند 1 دار  ،الإتصالاتمجتمع المعلومات بالجزائر، قیاس ال
 64، ص 2009كادیمیة، الجزائر، الأ
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ما یعني مد نطاق القواعد الخاصة بذلك إلى  اقع الجدید، وهوالحال في ظل الو 

 1.التطور القائم في هذا الشأن

 المطلب الثاني

 لكترونيداري الإ للقرار الإ (القانوني) ساسالأ

یقتضي التسلیم بسلطة الإدارة فـي إصـدار القـرارات الإداریـة الإلكترونیة ضرورة 

إرساء ما یدعم ذلك وتوفیر السند القانوني في إتخاذ هذه القرارات، لا سیما وأنها 

لا تختلف عن سابقتها في أنها تعكس سـلطة تفـرد الإدارة بإصدار الأوامر 

روني والتأثیر في مراكزهم القانون على هذا والنواهي للأفراد عبر الواقع الإلكت

 .النحو

لرفض القبول  وأمام ظهور التطبیقات الأولیة لهذه القرارات سارع جانب من الفقه

لـى خصوصیة القرارات إبمثل هذه القرارات  ستناداً منهم إلى حقـائق تقلیدیـة وإ

صدارها،بشري كامـل في صناعتها بإعتبارها أعمال قانونیة تحتاج إلى دور   وإ

 .وفیما یلي نتناول هذا الرأي ثم نسـتعرض رأینـا الخاص تجاهه

 لكترونيداري الإ لخلاف الفقهي حول فكرة القرار الإا :ولالفرع الأ 

مع ظهور التطبیقات الأولیة لنظام الإدارة الإلكترونیة برزت فكـرة القرار الإداري 

الإلكتروني في ضوء المعطیات المتولدة عـن تطبیـق هـذا النظام، والتي ساهمت 

في تقبل الإدارة للإعتماد على الإجراءات الإلكترونیة في إعداد وإصدار القرارات 

 .ا لوظیفتهـا المسندة إلیهاالتي تصدر عنها في إطار تأدیتهـ

وكما یشیر البعض إلى أن كل ما تقدم أدى بالإدارة إلـى توظیـف وسائل 

تخاذ القـرارات الإداریـة مـع الإعتراف بالأثر  التكنولوجیا في التعبیر عن إرادتها وإ

 286ص  ،مرجع سابق :نواف كنعان1
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یعـد وسیلة مناسبة لزیادة  الإیجابي لهذا التطور، والمتصل بدور الحاسوب الذي

نتظام عملیة إصدار القرارات الإداریة، وإضـفاء تسلسل إجرائي دقیق في إ دقة و 

 .إعدادها وإصدارها خلافاً للأحوال العادیة

كما أن التطور السابق أدى إلى وجود كمیة كبیرة مـن المعلومـات المترابطة 

والمتوافرة لدى جهة الإدارة عند إتخاذها للقرار الإداري من خلال البحث في شبكة 

ي إتخاذ ت، وما لذلك أیضاً مـن أثـر إیجابي فینترنعلومات الدولیة أو الأالم

عتبار أن هذه المعلومات تشكل الدعامة الرئیسیة في إالقرار على أفضل صورة، ب

 .1نجاح تطبیقه وفعالیته وسلامة نتائجه

خر من الفقـه لـم یتقبـل ظـاهرة الإدارة الإلكترونیة آوفي المقابل فإن جانب 

یبها المستحدثة في تأدیة النشاط الإداري والمتمثلة في القرار الإداري بأسال

الإلكتروني والعقد الإداري الإلكتروني، وبالتأكید فإن رفضه بشـأن إدارة المرافق 

اً لموقفـه السابق، وهو ما یعني  اً وفقـ العامة بالطرق الإلكترونیة یعد أمراً مفترضـ

 .تطور الإلكتروني في مجال العمل الإداريتبنیه للرفض الكامل لمختلف صور ال

حیث یرون بأنها تتعارض مع مبادئ القانون الإداري، وأساس ذلك هو أن قیام 

الحاسوب الآلي بإتخاذ القرار الإداري یتعارض مع خصوصیتهما، كونهما یؤدي 

كتساب الحقوق وهو ما لا إ و  إلى إحداث آثار قانونیة تتمثل في فرض الإلتزامات

الحاسوب أن یؤدیـه، فضلاً عن أن القانون الإداري یخاطب الإدارة یستطیع 

وینظم علاقاتها مـع الأفـراد باعتبارها صاحبة سیادة، وهو ما لا یمكن معـه 

لیم بحلـول الحاسوب الآلي محل الإدارة في ذلك ومباشرته لتلك المظاهر  التسـ

 ،دار الفكر الجامعي ،1ط  ،دارة القانونیةلكترونیة على مشروعیة تصرفات الإالإ ثر الوسائلأ :مل لطفي حسن جاب االلهأ1
 82ص  ،2013 ،مصر
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اعد القانون الإداري كبـدیل عـن الإدارة، والقول بغیر ذلك یعد خروجاً على قو 

 ومبادئـه العامة.

ومع ذلك فإن الرأي الثاني نجده یغالي في موقفه ویتشدد في رفضـه دون قیامه 

یأتي بیانـه فـي بدراسة هذا التطور بصورة  موقفنا  ستعراضإمنتجة، وكمـا سـ

بخصوص الأساس القانوني للقرار الإداري الإلكتروني فإننا سنجد أن مثل هذا 

لیمة تأسیسـاً على القواعد التقلیدیة  القرار یمكن أن یوجد بصورة صحیحة وسـ

المنظمة له دون أن یشكل خروجاً على أحكام القـانون ومبادئه العامة تأسیساً 

ق جوانبه ولا یأتي بجدید على صعید على أنه یعكس نظیره التقلیدي في مختل

رتدیه في مظهره الخارجي مع ستنثاء ثوبه الجدیـد الـذي یإأركانه وشروط صحته ب

حتى لا یفسر قولنا هذا على غیر  والإجراءاتحترامه لقواعد الشكل إبقاء 

 .1مقتضاه

 لكترونيمشروعیة إصدار الإدارة للقرار الإ  :الفرع الثاني

تصالات الحدیثة، كان من الضروري ل الإئالمعلومات وتقدم وسامع تطور ثورة 

أن تسایر الإدارات الحكومیة هذا التطور وخصوصا في مجال القانون الإداري 

اته الأساسیة المرونة والتطور، الذي یحكم غالب نشاطها، والذي من سم

ن أداء ستیعاب المستجدات التي یكشف عنها العلم، ویستلزمها الواقع لكفالة حسلإ

الخدمة للجمهور، من خلال إنجاز الخدمة المطلوبة بسرعة وسهولة من خلال 

 لكترونیة.الإ الإدارات

لتقدم العلمي ستفادة من امرافق العامة للإتجهت الإلهذا التطور، فقد  وتبعا

ستخدام تلك إتصالات، وذلك بلكترونیات والبرمجیات والإوالتقني في مجال الإ

 83ص  ،مرجع سابق :مل لطفي حسن جاب االلهأ1
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دارة أعمالها، الأمر الذي یؤدي إلى السرعة في  التقنیات الجدیدة في إنجاز وإ

التي تكون في شكل قرارات  التوفیر في النفقات والجهد،إنجاز تلك المعاملات و 

 إداریة صادرة عنها.

أنشأت تلك  نترنیت،فمعظم الإدارات العامة التي أنشأت لها مواقع على شبكة الأ 

لا الخاصة بالبلدیات، تمكنها من خدماتها للجمهور، فمثالمواقع لأجل تقدیم 

 وإصدارشتراكات من المؤسسات التجاریة الموجودة في منطقتها، ستیفاء الإإ

داریة لمنح الرخص التجاریة، ورخص البناء، وغیرها من الخدمات التي إقرارات 

 نترنیت.ل طبیعة إنجازها عن طریق شبكة الأتقدمه البلدیات وتقب

 إلكترونیاتخاذ قراراتها إلكترونیة ي هذا المجال إمكانیة الإدارة الإا تقدم ففأبرز م

 .1همیةالأمر الذي له نتائج غایة في الأ

الأمر، لا یوجد في القانون ما یمنع الإدارة من التعبیر عن إرادتها  حقیقةفي 

 التعبیر،نها تحقق الغایة من هذا باستخدام الوسائل التكنولوجیة الحدیثة، مادام أ

ستخدام تلك الوسائل یشتمل كافة عناصر وجوده إلاسیما وأن القرار الذي یصدر ب

، ویشتمل على ه في شكل معینوأركانه، من خلال عدم مخالفة القانون، وصدور 

 اص وینبغي تحقیق المصلحة العامة،ختصومن الجهة الإداریة صاحبة الإ ،سببه

ن أن تتوفر في القرار لإداري، یمكمع الإشارة إلى أن هذه العناصر للقرار ا

لكتروني لاسیما وأن المشرع لم یشترط في صدور القرار أن یكون الإداري الإ

 لكتروني.إلقانونیة تستوعب أن یصدر القرار مكتوبا أو شفهیا فالنصوص ا

سالة ماجستیر في تخصص القانون ر  تصال الحدیثة،القانونیة للتعامل عبر وسائل الإ الجوانب :بو اللیلأبراهیم الدسوقي إ1
 19ص  ،2000 1999 مارات،جامعة الإ القانون،كلیة الشریعة و  الدبسي، نواف شرافإ داري،الإ
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وهي  الإلكترونیةن الفقه قد وضع تعریفا للمعاملات أوتجدر الإشارة أیضا إلى 

لتزامات على إ، یتم بین طرفین أو أكثر لإنشاء إجراء أو مجموعة من المعاملات

لتزام إثر من طرف ویتعلق بعمل تجاري أو لتزامات تبادلیة بین أكإطرف واحد أو 

 مدني أو بعلاقة مع دائرة حكومیة.

 ومیة أوي دائرة حكألكترونیة التي تعتمدها ري هذه الأحكام على المعاملات الإتس

 .مؤسسة رسمیة بصورة كلیة أو جزئیة

متى كانت  إلكترونیاوعلى ذلك، لا یوجد مانع من إصدار الإدارة لقراراتها 

مستوفیه لشروطها القانونیة، وهذا یستتبع بالضرورة إجراء تعدیلا على بعض 

الأنظمة والقوانین لمواكبة هذا التطور، ونخص على سبیل المثال القوانین 

ثباتهلكتروني قد تثور فیما یتعلق بالتوقیع الإ ت، لأن المشكلةالمتعلقة بالإثبا  .1وإ

وحیث أن غالبیه الفقه والقضاء لم  الإلكترونيفیما یخص الوجود القانوني للقرار 

تحدد شكلا معین لإفراغ القرار الإداري فیه، فإنه یمكن أن یتم الإفصاح عن إرادة 

 لكتروني.تخدام النظام الإسإبأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإدارة 

إلا إذا تطلب المشرع شكلیة معینة كالكتابة التي یتطلبها القانون في حالات  

 ،یر أداء الموظف والقرار التأدیبيمحددة على سبیل الحصر، ومن ذلك تقار 

ن الكتابة أمراعاة هذه الشكلیة، مع العلم ب فلابد من وقرارات التفویض وغیرها،

لكترونیة من إبطریقة عادیة تقلیدیة أو بطریقة في الوقت الراهن یمكن أن تتم 

ة للشخص المخاطب به أیضا بوسیلة خلال جهاز الحاسوب، ویمكن إرسال الكتاب

 لكتروني.الإلكترونیة عن طریق البرید إ

منذر العلي  شرافإ داري،مذكرة ماستر في تخصص القانون الإ المرفق العام،لكترونیة و الإالحكومة  :ماجد راغب الحلو1
 87 ،86ص  ،2003 2002 جامعة طنطا، العلوم الانسانیة،كلیة الحقوق و  مهران،

 
38 

 

                                                             



 الفصل الأول                                   الجوانب النظریة لصنع القرار الاداري الالكتروني
 

وأعلنته  اوقامت الإدارة بإصدار قراره إلكترونیاوعلیه إذا تم التقدم لشغل الوظیفة 

نترنیت للمرشحین، أو قامت بإرساله إلى موقع المرشح للمرشح أو نشرته عبر الأ

فإنها تكون قد أوضحت عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني  الإلكتروني

معین هو إنشاء مركز قانوني لم یكن موجودا من قبل الموظف الذي یباشر 

 أعمال الوظیفة.

على اعتبار أن القرار  لكتروني بالطرق القانونیةر الإ القراویمكن إثبات وجود 

 تصالات،للإستخدام الوسائل التقنیة إدارة بلكتروني یصدر من قبل الإالإداري الإ

 :وذلك كما یلي

 ولا یخضع لسیطرة أي منهم، :المحرروجود طرف ثالث مستقل عن أطراف -1

وحفظها من خلال  الإلكترونيوتكون مهمته تحدید وقت وتاریخ إنشاء المحرر 

 .1وذلك ینطبق على القرار الإداري إلكترونينظام حفظ 

ودرجة سیطرة المنشئ على  :لكترونيانیة تحدید مصدر إنشاء القرار الإ مكإ-2

 الإلكترونيهذا المصدر، حتى یمكن تحدید جهة الإدارة التي أصدرت القرار 

مسألة التوقیع خلال التثبت من من  لاختصاص أم إوفیما إذا كانت صاحبة 

 لكتروني على هذا القرار.الإ

الذي یمكن أن یطرأ على المحرر  :أن تتوافر التقنیة الحدیثة لكشف التعدیل-3

لكتروني بالصیغة جهة الإدارة قد أصدرت قرارها الإ وذلك لإثبات أن الإلكتروني

، دون أي تعدیل لاحق، حتى یتسنى للقضاء إعمال رقابته التي تم إصداره بها

 على مدى توافر التسبیب في القرار الذي قد یشترطه القانون في أحوال معینة.

دار النهضة  ،2الطبعة  نترنیت،برامها عن طریق الأإات التصرفات القانونیة التي یتم ثبإ :جمیعي الباسط عبد حسن1
 47 ،46ص  ،2000 مصر، التوزیع،العربیة للنشر و 
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 الفصل الأول                                   الجوانب النظریة لصنع القرار الاداري الالكتروني
 

یة إثبات وجود القرار الإداري لا یوجد ما یمنع من إمكان وخلاصة القول

القواعد  لكتروني من قبل الجهة الإداریة، وكذلك إثبات تاریخه، وبالتالي تطبیقالإ

الخاصة بنفاذ القرار الإداري في مواجهة الإدارة أو مواجهة الأفراد، متى كان ذلك 

 القرار مستوفیا شرائط صحته، ومستجمعا أركانه التي نص علیها القانون.

 توعب إثبات وجود القرار الإداري،فالتشریعات المستحدثة في غالبیة الدول تس

ذا القرار، وان كان ذلك یتطلب الأمر إجراء وبالتالي إثبات الوجود القانوني له

لكترونیة في بأنها اتجهت فعلا نحو الإدارة الإبعض التعدیلات حتى یمكن القول 

طور سبیل تقدیم خدماتها للأفراد، وحسن سیر المرفق العام، بما یتلاءم مع الت

 .1لكترونیةالمضطرد في عالم التقنیات الإ

 50، 49، 48ص  ،مرجع سابق :حسن عبد الباسط جمیعي1
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 تمهید

الإلكترونیة في تحسین أداء التطرق إلى الدور الفعال الذي تلعبه الإدارة 

وكذا معرفة مراحل  قاتها مع زبائنها ومختلف شركائها،المؤسسات وتحسین علا

 ،ومختلف التحدیات التي ترافقه في ظل التغیرات المصاحبة له ،تخاذ القرارإ

 تخاذ القرار.إتخدام نظم دعم القرار على كفاءة سإوالتعرف على أثر 

وربط ، نتقال المؤسسات إلى الأعمال الإلكترونیةإفبینت نتائج الدراسة ضرورة 

كما لابد ، نسیاب السریع للمعلومات فیما بینهاتصالیة تضمن الإإفروعها بشبكة 

عتماد مختلف تقنیات المعلومات في إهیل العنصر البشري لكي یتمكن من من تأ

رار لقكما توصلت هذه الدراسة إلى أن نظم دعم ا، سیر مختلف العملیات الإداریة

صطناعي في تحدید المشاكل وتشخیصها والوصول تعتمد على أدوات الذكاء الإ

إلى المعلومة التي تستخدم في إیجاد حلول لها من خلال ما هو متاح في 

 قواعدها المعرفیة.

عتماد إ یج متكامل من الكفاءات البشریة و ن الإدارة الإلكترونیة تقوم على مز إ

اسبان مع وجود بنیة تحتیة متنوعة مناسبة المعلومة في الوقت والمكان المن

مي والعملیات الساعیة إلى تسهیل تحمل في طیاتها توجها نحو العالم الرق، ومرنة

 . نجاز الأعمال إلكترونیاإ

داري الصادر عن یتحدث بصفة مباشرة عن القرار الإ هذا الفصل من مذكرتنا

وذلك  الإلكترونيمن الجانب القانوني والفعلي لإصدار القرار  الإلكترونیةدارة الإ

 :ثنینإمن خلال مبحثین 

 لكتروني.داري الإلصنع القرار الإ كآلیةلكتروني التوقیع الإ :ولالمبحث الأ 

 لكتروني.داري الإالإالنظام القانوني للقرار  :المبحث الثاني
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 ولالمبحث الأ 

 داريلصنع القرار الإ كآلیةلكتروني التوقیع الإ 

كثر أهمیة الذي یتطلبه القضاء لصحة السند العادي الشرط الأ التوقیع هو

ضفاء لكترونیة التي داریة الإهو الحال بالنسبة للقرارات الإو  ،الحجیة علیه وإ

رضاه على ما تم ذكره تطلب توقیعا یعرف بهویة المحرر ویعبر عن موافقته و ت

لكتروني الذي لم یلغ الدور لذلك ظهر التوقیع الإالإلكترونیةفي هذه القرارات 

نما جاء كبدیل و ، نتساب المحرر إلى محررهإ في تحدید الهویة و  التقلیدي للتوقیع إ

التصرفات القانونیة والتي تتم  عن التوقیع الخطي التقلیدي یتوافق مع طبیعة

 لكترونیة الحدیثة.خدام الوسائل التقنیة الإستإب

ما أ الإلكترونيیتكلم عن ماهیة التوقیع  ولالأ  ،مطلبینلى إهذا المبحث  قسم

 حكام القانونیة للتوقیع.یخص الأ الثاني

 ولالمطلب الأ 

 لكترونيماهیة التوقیع الإ 

نعكست إ، تصال الحدیثةوسائل الإرفها مجال تكنولوجیا المعلومات و الثورة التي ع

ر القانون بالواقع الاجتماعي أین تأث ،نتائجها على مفهوم عناصر أدلة الإثبات

قتصادي والعلمي فظهرت مفاهیم ومصطلحات جدیدة من أبرزها التوقیع والإ

التشریعات على المستوى الدولي  ما یعد دافعا أساسیا لإعادة ،الإلكتروني

ذلك من أجل إدخال المستجدات ة البیئة القانونیة بشكل مستمر و الوطني تهیئو 

وعلیه ، تعمال آمن فهذه التقنیات الإلكترونیةلإسضمانا ، انونيكافة في الواقع الق

یتمتع بأهمیة كبیرة في وني هو ولید التطور التكنولوجي و فإن التوقیع الإلكتر 

فجاء هذا المطلب من أجل تفصیل ماهیة التوقیع ، مجال المعاملات الإلكترونیة

 الإلكتروني.
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 لكترونيتعریف التوقیع الإ  :ولالفرع الأ 

نذكر  ختلفتإ فتعددت التعریفات و  الإلكترونيللتوقیع  التعریف الفقهيفیما یخص 

 :منها

هو عبارة عن شهادة رقمیة تأخذ شكل ملف رقمي صغیر تصدر عن أحد -1

وفي هذا الملف یتم ، الهیئات المتخصصة والمستقلة ومعترف بها من الحكومة

نتهاء إالأخرى مثل رقم التسلسل وتاریخ  سمك وبعض المعلومات المهمةإتخزین 

وهي تحتوي عند تسلیمها لك على مفتاحین (المفتاح العام ، الشهادة ومصدرها

والمفتاح الخاص) ویعتبر المفتاح الخاص هو توقیعك الإلكتروني الذي یمیزك 

عن بقیة الناس أما المفتاح العام فیتم نشرة في الدلیل وهو متاح للعامة من 

 1.الناس

ومعترف ، إحدى الهیئات المتخصصة والمستقلةملف رقمي صغیر یصدر عن -2

قاري وفي هذا الملف یتم تخزین بها من الحكومة تماما مثل نظام الشهر الع

نتهاء إالأخرى مثل رقم التسلسل وتاریخ  المعلومات المهمة  سم وبعضالإ

 الشهادة ومصدرها.

(المحرر)  الإداريالشخص المراد وضع توقیعه على القرار  إجراء یقوم به-3

المهم ، و شفرة خاصةألكترونیة إو إشارة أعلى شكل رقم  الإجراءسواء كان هذا 

ستعماله من إمن یمنع آسري و و الشفرة بشكل أبالرقم  ن یحتفظ أفي الأمر 

نه بالفعل صدر من الجهة أن صدور هذا التوقیع یفید أوتعطي الثقة في  الغیر،

1-http://tibanews.com/ss/tibanet/index.php/lecture-variety/electronic-signature 
44 

 

                                                             

http://tibanews.com/ss/tibanet/index.php/lecture-variety/electronic-signature
http://tibanews.com/ss/tibanet/index.php/lecture-variety/electronic-signature
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لكتروني شفرة لهذا یمكن تسمیة التوقیع الإو الأالمخول لها بذلك أي حامل الرقم 

 1جرائي.إتوقیع  بأنه

بیانات " :نهأعلى لكتروني التوقیع الإ في المادة الثانیة 04-15عرف القانون 

، إلكترونیة أخرىمرفقة أو مرتبطة منطقیا ببیانات ، إلكترونیة في شكل إلكتروني

 ."تستعمل كوسیلة توثیق

التوقیع الإلكتروني  التوقیع الالكتروني بأنه: ابعةفي حین عرفت المادة الس

 :الموصوف هو التوقیع الإلكتروني الذي تتوفر فیه المتطلبات الآتیة

 .أن ینشأ على أساس شهادة تصدیق إلكتروني موصوفة -

 .أن یرتبط بالموقع دون سواه -

 .تحدید هویة الموقعأن یمكن من  -

 .أن یكون مصمما بواسطة آلیة مؤمنة خاصة بإنشاء التوقیع الإلكتروني -

 .أن یكون منشأ بواسطة وسائل تكون تحت التحكم الحصري للموقع -

بحیث یمكن الكشف عن التغییرات ، أن یكون مرتبطا بالبیانات الخاصة به -

 2.اللاحقة بهذه البیانات

 الإلكترونيالمختلفة المعطاة للتوقیع  للتعریفاتابقة بعد أن تطرقنا في النقاط الس

ث المتعلق بالتوقیع الالكتروني وما هو كان لزاما إیراد مقابلة بین التوقیع الحدی

 :یكون ذلك في النقاط التالیةلا وهو التوقیع التقلیدي و أكائن ومعروف 

 

 

 27، 23، 22ص ، 2003 ولى، دار المنشورات الحقوقیة، لبنان،لكتروني، الطبعة الأالتوقیع الإ :مین مشیمشأضیاء 1
 لكترونيلكتروني والتصدیق الإوقیع الإبالتالمتضمن للقواعد العامة  ،2015فیفري  01المؤرخ في ، 04-15رقم  :قانون 2
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 من حیث الشكل-1

صیغته فله أن یعتمد توقیعه و  ختیارإللموقع حریة في  التوقیع التقلیدي یكون

یجمع بین الطریقین مثل أو ، صبع أو الختممضاء أو یستبدله ببصمة الإالإ

دون الحاجة إلى الحصول على  الإمضاءو أو الختم  صبعالإبصمة مضاء و الإ

أما بالنسبة للتوقیع في الشكل ، ختیارترخیص من الغیر أو تسجیل هذا الإ

تقنیات لا بد أن تكون مختلف كونه یعتمد على إجراءات و  فالأمرلكتروني الإ

 لكتروني المؤمنة.نشاء التوقیع الإإمر بآلیة یتعلق الأو ، آمنة

 (الوسیط) من حیث الدعامة-2

ینشأ التوقیع المكتوب بوضع العلامة الممیزة في نهایة المحرر عادة للتدلیل على 

آخر یمكن أن یثیر الشكوك وضعه في مكان قبول الموقع بما ورد في المحرر و 

أما  حتى أصبح یسمى التوقیع الورقي،، حول توافر الرضى بمضمون السند

أو  الآليلكتروني فیتم في وسیط إلكتروني قد یكون جهاز الحاسب التوقیع الإ

 1.غیرهانترنیت و الأ

 التصرف لأطرافمن حیث الحضور الجسدي -3

الموقع والتعبیر فهو وسیلة لتحقیق شخصیة  لتوقیع التقلیدي یؤدي ثلاث وظائف،ا
أخیرا دلیل على الحضور المادي لأطراف الورقة و لتزام بمضمون عن إرادته في الإ

لكتروني أما التوقیع الإ، تفاقا وقت التوقیعإهم قانونا أو التصرف أو من ینوب عن
تحدید هویة القائم بالتوقیع ، وظائف تمییز الشخص صاحب التوقیع فتناط به

التعبیر عن إرادة الشخص في ، على أنه هو بالفعل صاحب التوقیع التوثیقو 
لكتروني بحیث بین التوقیع الإوذلك بالربط بینه و  لتزاموالإقبول بالعمل القانوني ال

لكتروني صفة المحرر ند الإلحق یقتضي توقیع جدید منح المستأأن أي تعدیل 

 73ص  ،مرجع سابق :علوي هند 1
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من ثم یجعل منه دلیلا معدا مقدما لإثبات له نفس منزلة الدلیل الكتابي و  الأصلي
 طراف.مسبقا قبل أن یثور النزاع بین الأالمعد 

لكتروني لا یعتمد على الحضور المادي لأطراف منه یلاحظ أن التوقیع الإو 
فالتوقیع ، تفاقا على خالف التوقیع التقلیديإتصرف أو من ینوب علیم قانونا أو ال

 1.لكتروني یقوم على التعاقد عن بعد دون حضور مباشر بین الطرفینالإ

لیة من آعتباره إب مجموعة خصائصلكتروني ن التوقیع الإأمما سبق یخلص لنا 
 :تينستعرضها كالآ الإلكترونيداري لیات صنع القرار الإآ

وعن طریق أجهزة الحاسب  :التوقیع الإلكتروني یتم عبر وسائل إلكترونیة −
حیث أصبح بإمكان أطراف القرار نترنیت أو على أسطوانة والأالآلي 

على وثائق القرار والتفاوض بشأن  والإطلاعتصال ببعضهم البعض الإ
فراغهشروطه وكیفیة إبرامه  في محررات إلكترونیة وأخیرا إجراء التوقیع  وإ

 الإلكتروني علیه.
ن أن یأتي حیث أنه یمك :لم یشترط في التوقیع الإلكتروني صورة معینة −

المهم فیه أن ، عن شكل حرف أو رمز أو رقم أو إشارة أو حتى صوت
یكون ذو طابع منفرد یسمح بتمییز شخص صاحب التوقیع وتحدید هویته 

ظهار  رغبته في إقرار القرار والرضا بمضمونه. وإ
الوظیفة الرئیسیة للتوقیع الإلكتروني هي الحفاظ على مضمون القرار  −

وذلك عن طریق ربط ، من التعدیل بالإضافة أو الحذف الإلكتروني وتأمینه
 القرار الإلكتروني بالتوقیع الإلكتروني.

 ،في نسبته للموقع :التوقیع الإلكتروني یحقق الأمان والخصوصیة والسریة −
وذلك عن طریق  ، نترنیتوخاصة مستخدمي شبكة الأ وبالنسبة للمتعاملین،

دار الجامعة  تفاقیات الدولیة،الإروني في ضوء التشریعات العربیة و لكتالنظام القانوني للتوقیع الإ :خالد مصطفى فهمي 1

 12 ،10 ،08، 07 ، ص2007 مصر،الجدیدة، 
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الادارات من ومن ثم حمایة المؤسسات و ، الموقع إمكانیة تحدید هویة
 عملیات تزویر التوقیعات.

Fالتوقیع الإلكتروني یحدد شخصیة الموقع ویمیزه عن غیره. −

1 

 لكترونیةالإ  (المحررات) لكتروني في القراراتالتوقیع الإ  :الفرع الثاني

ي ما هي المجالات التي ألكتروني تطبیقات التوقیع الإ نقوم بهذا الصدد بعرض

ستوى المعاملات القانونیة بین لكتروني فیها على مستخدام التوقیع الإإیمكن 

عتماد على التوقیع ولا سبیل لإتمامها إلا بالإ، و المؤسساتأدارات فراد و الإالأ

 ،تصال الحدیثةلكتروني عبر وسائل الإتروني ولبیان تطبیقات التوقیع الإالإلك

 :لى ما یليإرتأینا إلذلك 

 البطاقات البلاستیكیة :ولاأ

نتشرت في السنوات الأخیرة إقد  (الممغنطة) ستخدام البطاقات البلاستیكیةإن إ

مؤسسات خاصة الو  والإداراتفراد المعاملات بین الأ بشكل كبیر في مجال

لكتروني التوقیع الإوسنحاول التطرق لأنواعها ثم ، التجاریةالمعاملات البنكیة و 

 :كما یليفیها 

 :نواع البطاقات البلاستیكیةأ-1

ئتمانیة − مصدر للحامل و یمنح له فهي بطاقة بلاستیكیة یمنحها ال :البطاقات الا

ذا لم و ، فیستطیع من خلالها شراء مستلزماته ثم التسدید لاحقا ئتمان،إخط  إ

فائدة  یستطع التسدید في أي شهر یسمح له بتدویر جزء أو كل المبلغ مقابل دفع

 نترنیت.للدفع عبر الأ ستخدامهاإیمكن على رصید المدین القائم و 

 ، منشورات الحلبي الحقوقیة،1القانوني لتجاوزها، طلكترونیة ومتطلبات النظام ثبات السندات الإإتحدیات  :العبودي عباس1
 62، 60 ،59، 58، 57 ،54، ص 2010لبنان، 
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التسدید یح للمستهلك الشراء على الحساب و ي بطاقة تتھو :بطاقة الحساب −

ولا  مله عندما یرسل المصدر فاتورة له،ولابد على حاملها تسدید المبلغ بكا، لاحقا

 یتحمل المستهلك جراء ذلك أیة فوائد.

تسمح هذه البطاقة لحاملها بتسدید مشتریاته  :(بطاقة الوفاء) المدینةالبطاقة  −

یل عند قیامه فالعم، من خلال السحب على حسابه الجاري في المصرف مباشرة

موال العائدة ودفع قیمة المشتریات یحول الأ، من سحب النقد بالعملیات المختلفة،

على الخط  "Line- On" ةله إلى حساب البائع التاجر مباشرة فإذا كانت البطاق

ن التحویل إف الخطLine-Off" " أما إن كانت على ،موال یومیایتم تحویل الأ

 1.یتم خلال عدة أیام لاحقة

تسمح هذه البطاقة الدخول إلى مكنونات المصرف  :ليبطاقة الصراف الآ −

لى الشبكات المرتبطة بها والعائدة للمصارف الأ، المؤتمنة ویستطیع ، خرىوإ

مثل التحویل من حساب ، إجراء العدید من المعاملات المصرفیة النمطیةالعمیل 

 وتسدید بعض الفواتیر.، موالسحب الأإیداع و  أخر

مما یجعلها  تحتوي على شریحة ذكیة تسمى میكروبروسیسور :البطاقة الذكیة −

ویمكن طبع برمجته لتلبیة بعض الوظائف بواسطة ، عبارة عن كمبیوتر مصغر

 ،سم صاحب البطاقةإمثل ، فتدخل بعض المعلومات في الذاكرة، شركات مختصة

 ،تاریخ سریانها ... ثم تبرمج دالة جبریة، الجهة المصدرة للبطاقة، مؤسسة العمل

یدخل العمیل  ستعمالإوعند كل ، أو خوارزمیة مسؤولة عن تولید الرقم السري

البطاقة في آلة قراءة مع إدخال الرقم السري المولد في البطاقة فإذا كانا 

 متطابقین تتم العملیة المراد القیام بها.

 

 42، ص 2005ردن، دار الثقافة، الأثبات، لكتروني في الإحجیة التوقیع الإ :علاء محمد نصیرات 1
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 :التوقیع الالكتروني في البطاقات البلاستیكیة-2

التي تعتمد على الرقم السري عند یجمع بین كل أنواع البطاقات البلاستیكیة 

 :بعملیات معینة ویتم ذلك بسلك الخطوات التالیة ستخدامها للقیامإ

إدخال البطاقة التي تحتوي على البیانات الخاصة بالعمیل في جهاز مخصص  −

 . لكتابة الرقم السري المخصص لصاحب البطاقة

 ،بالضغط على المفتاح المخصص إتماممر للقیام بالعملیة المراد الأ إصدار −

 . بذلك یكتملو 

فالرقم السري یستعمل لتعریف ، في قبول إتمام العملیةرادة التعبیر عن الإ −

لى توقیع العملیات الحسابیة دون إ، بالإضافةتحدید هویة المتعامل أو الزبون و 

 ستعمال ورق.إ

یتم إثبات عملیة السحب على ثلاثة أنواع من المخرجات: على شریط ورقي و 

نزاع بین البنك وفي حالة قیام ، سطوانة ممغنطةأعلى ، موجود خلف الجهاز

فإن هذا یكفي ، العمیل حول عملیة السحب ذاتها أو مقدار المبلغ الذي تم سحبهو 

التي تمت بواسطة جهاز الحاسب  المؤسسة المصرفیة تقدیم تسجیلا للعملیات

 1.ليالآ

 التلكس :ثانیا

تصال الحدیثة التي أصبحت تستخدم في عدة یعتبر التلكس من وسائل الإ

جراء الصفقات والعقود بین الأداریصدار القرارات الإإمنها  مجالات فراد ة وإ

 . المؤسساتو  والإدارات

 45 ،43، ص مرجع سابق :علاء محمد نصیرات1
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 :تعریف التلكس-1

لكتروني مبرق متصل بدعامة یطبع البیانات الصادرة من المرسل إهو جهاز 

یستطیع المشترك و  الأسودوالبیانات الصادرة من المرسل إلیه باللون ، بلون أحمر

تلقي رده رسال إیجاب و یملك نفس جهاز الإمباشرة مع أي مشترك آخر  تصالالإ

 1رمز نداء من الجهاز المرسل إلیه.مشترك رقم و  فلكل

 :طریقة عمله-2

یعمل التلكس عن طریق ما یسمى بالتشفیر المتماثل فهو یستخدم نظام النداء 

أن رمزا معینا یمكن أن ینتقل بین جهازین متصلین ببعضهما  یقصد بهو ، الذاهب

ویقوم  أحدهماستلام النداء الراجع من إسلوب نفسه یمكن وبهذا الأ، بخط واحد

ستلام الإو  الإرسالتوبة التي تتم عن طریق جهاز التلكس بتحویل الحروف المك

على فیتحول الضغط ، إلى نبضات كهربائیة، الاسلكيو  ،تصال السلكيبالإ

تمر خلال ، الحروف إلى إشارة كهربائیة تتحول إلى إشارات كهرومغناطیسیة

تنعكس فیه العملیة إلى طبع الحرف  جهاز التلكس الذي مهاأمواج لیقوم بتسل

 المرسل.

 ،مر بالدفع برقیة إلى بنك المستفیدیحرر البنك الأ ستخدام التلكس في البنوك:إ

ثم یوقعه ، سم المستفیدإ غ معین مع تحدید تاریخ التحریر و یطلب منه دفع مبل

ناتج عن  ھوو، على زاویة في البرقیة، بوضع عدد معروف بالمفتاح أو الشفرة

والبنك ، دالة ریاضیة تستند إلى قاعدة سریة لا یعرفها إلا البنك المرسل إلیه

بتلك العملیات  ذنرفونها إلا الموظفین المخولین الإوحتى داخلهما لا یع، الباعث

فیقوم البنك المراسل عند تلقي التلكس بحل المفتاح أو الشفرة حسب القاعدة 

 113ص  ،مرجع سابق :حمدي محمد الفاتح 1
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فإذا وجد نفس  ، مر بالدفعیها مع البنك العمیل الأوبالسریة المتفق عل، المتبادلة

العدد على البرقیة أدرك أنها صادرة عن الامر فینفذ العملیة بكل أمان أما إذا 

 1یتصل بالبنك الامر للتثبت في أمرها.انجاز العملیة و ف العددان فیرفض اختل

 الشیك الالكتروني :ثالثا

 :لكترونيتعریف الشیك الإ -1

لكترونیا بشكل كلي أو جزئي إطراف معالج محرر ثلاثي الأنه أیعرف على 

یتضمن أمرا من شخص یسمى الساحب إلى البنك المسحوب علیه بأن یدفع مبلغا 

 المستفید. شخص ثالث یسمى لإذنمن النقود 

 :لكترونيلكتروني في الشیك الإ التوقیع الإ -2

في  عتمادالعلنیة مع الإلكتروني بناءا على البنیة التحتیة للمفاتیح یوقع الشیك الإ

خزن قات الذكیة التي تمكن من توطین و البطانفس الوقت على الرقم السري و 

لكتروني ستخدام التوقیع الإإفیستطیع العمیل  الإلكترونیةالشهادة المفاتیح السریة و 

 مر في الشیكات العادیة.كذا في تظهیره كما هو الأأي الرقم السري توقیعه و 

لكتروني الموجود على الشیك بنفس طرق التوقیع الإ یتم التحقق من صحةو 

فیقع على عاتق الموظف المختص ، التدقیق التي تعتمد في الشیكات الورقیة

التي خاله في آلة تقوم بفك الشیفرات والرموز و ك عن طریق إدفحص صحة الشی

لكتروني في الشیكات المتداولة یتم التأكد من التوقیع الإو ، تعد خصیصا لذلك

 .التوقیعشهار التي تتأكد من صحة الموقع و نترنیت عن طریق سلطات الإالأ عبر

 142، ص 2007لكتروني، دار الجامعة الجدیدة، مصر، التوقیع الإ :عبد الحمید ثروت1
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حل عدة بالدفع و لیات الخاصة من كلفة الآلكترونیة للحد فتستعمل الشیكات الإ

لشیكات الورقیة كالتزویر الطبع والتوزیع مشاكل متعلقة بالخاصیات المادیة ل

 .الحد من النقدوالسرقة و 

لكتروني سواء بالنسبة ن طرق تطبیق التوقیع الإإ، خلاصة القول مما سبق ذكره

یأخذنا الى ، و المؤسسات خاصة المتخصصة بالجوانب المالیة منهاأ للإدارات

عتبارها إلكتروني بهم تطبیقات التوقیع الإألكترونیة تعد من دارة الإن الإأتجاه إ

 التطبیقات السابقة الذكر.فضاء الذي یتم فیه كل العملیات و ال

دارة لأنه وسیلة من وسائل الإ ،لكتروني بذلكداري الإرتباط القرار الإإوفكرة 

 1و تصرفاتها القانونیة.بل هو الوسیلة الناجعة للتعبیر عن قراراتها  الإلكترونیة

 المطلب الثاني

 لكترونيداري الإ حكام القانونیة لتوقیع القرار الإالأ

 جراءات التقنیة التير الإداري هو عبارة عن مجموعة الإلكتروني للقراالتوقیع الإ

و المرجع الذي تصدر عنه هذه التصرفات أتسمح بتحدید شخصیة رجل الإدارة 

 وأبالإنشاء سواء ، ثار قانونیة على ذلكآرادته نحو ترتیب إ تجاهإ و  ،القانونیة

 لغاء في المراكز القانونیة.إو أالتعدیل 

لإداریة یكمن لكتروني للقرارات این التوقیع التقلیدي والتوقیع الإختلاف إذا بفالإ

ن التوقیع أولاشك  الإلكترونيلكترونیة القائم علیها التوقیع في شكل المعطیات الإ

لكتروني یوفر درجة عالیة من التأمین والحمایة والخصوصیة عند تنفیذ الإ

طراف أطریقه یمكن تحدید هویة الشخصیات فعن  الإلكترونیةمعاملات الإدارة 

 25 ،24 ص، 2009، دار النهضة العربیة، مصر، 1جارة، طالشیك في قانون الت :عوض علي 1
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التوقیع الیدویة التي یمكن تزویرها  ستخدام نظمإمانا من أكما أنه اكثر ، التعامل

 بسهولة.

 الإلكترونيداري القرار الإ على فرعین بخصوص توقیعیشتمل هذا المطلب 

سس لمشرع الجزائري من ذلك من حیث الأول موقف انستعرض في الفرع الأ

داري لى صور التوقیع للقرار الإإوفي الفرع الثاني نتطرق ، القانونیة لهذه العملیة

 لكتروني.الإ

 لكترونيداري الإ ساس القانوني لتوقیع القرار الإالأ :ولالفرع الأ 

التوقیع  ملائمةالمشرع الجزائري التقدم التكنولوجي والتقني نظرا لعدم  صاحب

لكتروني للقرار ترونیة حیث نظم عملیة التوقیع الإالتقلیدي مع الدعامة الإلك

اعد العامة المتعلقة الذي یحدد القو  04-15القانون رقم وذلك من خلال  الإداري

 لكتروني.بالتوقیع الإ

به هذا القانون بخصوص التوقیع هم ما جاء ألذلك في هذا الفرع نستعرض 

 نسبتهو  صحته ضمان خلال منلكترونیة دارات الإلكتروني بالنسبة لقرارات الإالإ

 القضائیة. الجهات أمام القانونیة والحجیة الثبوتیة القوة یعطیه مما لصاحبه

 التصدیق جهات :ولاأ

 به المرتبطة التوقیع بیانات بإنشاء خاص لكترونيإ لتوقیع الموقع ختیارإ بعد 

 نإف طرافالأ بین الثقة تتوافر ولكي بل ،الحد هذا عند یتوقف لا مرالأ نإف

 التوقیع صحة من التحقق على یعمل محاید ثالث طرف وجود یستلزم مرالأ

 الجزائري المشرع أطلق ،الثبوتیة القوة عطائهإ و  للموقع ونسبته للقرار لكترونيالإ

 نمیز لهذا وطبقا ،الموثوقة) التصدیق (جهات تسمیة الثالث الطرف هذا على

 یلي: فیما له نتطرق الذي مرالأ ،للتصدیق جهتین بین
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 بالطرف تسمىو  :الحكومي رعالف في المتدخلین لفائدة التصدیق جهات-1

 أو شخص كلو  ،العمومیة للإدارات التصدیق شهادات بمنح تعنى الموثوق الثالث

 هي دوما الجهات هذه ،مهامه أو طبیعته بحكم الحكومي الفرع الى ینتمي كیان

 .04-15 القانون من 02 فقرة 11 المادة بحسب معنوي شخص

 التصدیق الخدمات ديبمؤ  تسمى للجمهور: الموجهة التصدیق جهات-2

 تكون قد الذكر السابق القانون من 02/12 المادة حسب هيو  لكترونيالإ

 أو موصوفة تصدیق شهادات منح مهمتها معنوي شخص أو طبیعي  شخص

 من لها یمنح مسبق ترخیص على بناءا المجال نفس في أخرى خدمات تقدیم

 شهادة من ستفادتهاإ بعدو  السلطة موافقة بعد للتصدیق قتصادیةالإ السلطة طرف

 كاملة. سنة لمدة تأهیل

 قمة في ،للسلطات هرمي نظام على الجزائري التشریع في التصدیق ظامن یرتكز

 نجد: الهرم

 سلطة وهي 16 المادة في علیها المنصوص :للتصدیق الوطنیة السلطة-أ

 الأول. الوزیر لدى تنشأ مستقلةو  داریةإ

  مهامها:

 قتصادیة.الإو  الحكومیة للسلطتین التصدیق اسةسی على الموافقة-

 وتسییر لكترونيالإ التوقیع مجال في دلالمتبا الدولي عترافالإ تفاقیاتإ برامإ-

 لكترونیة.الإ الوثائقو  الملفات
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 ستشاراتهاإ و  لكترونيالإ التصدیق مجال في یةتنظیم أو تشریعیة نصوص قتراحإ-

 1بذلك. مرالأ تعلق كلما

 بالبرید المكلف الوزیر لدى تنشأ حكومیة سلطة هي الحكومیة: السلطة-ب

 طبیعتها تحدد أنه  لىإ 26 المادة أشارت قدو  تصالوالإ علامالإ وتكنولوجیات

 . التنظیم طریق عن القانونیة

  :مهامها

 الموثوقة. الثالثة طرافالأ عن الصادرة التصدیق سیاسة على الموافقة -

 الموثوق الثالث الطرف یمنحها التي الصلاحیة المنتهیة بالشهادات حتفاظالإ -

 قتضاء.الإ عند القضائیة السلطات لىإ لتسلم

 العمومي. للمفتاح التصدیق شهادة نشر-

 ینتع أنه على القانون نفس من 29 المادة نصت :قتصادیةالإ السلطة-ج

 قتصادیة.إ سلطة ،كیةاللاسلو  السلكیة والمواصلات البرید بضبط المكلفة السلطة

 :مهامها

 التصدیق. خدمات مؤدي مراقبةو  متابعة -

 الوطنیة. السلطة موافقة بعد التراخیص منحهم -

 حتى الخدمات مؤدي یمنحها التي الصلاحیة المنتهیة بالشهادات حتفاظالإ -

 قتضاء.الإ عند القضائیة للجهات تسلم

 . العمومي للمفتاح التصدیق شهادة نشر -

  مصدر سابق :04-15قانون رقم  1
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 .تالخدما مؤدي بین النزیهة المنافسة على السهر -

 بینو  بینها أو نفسها الجهات هذه بین القائمة النزاعات في التحكیم  -

 المستخدمین.

 للمهام. تأدیتها بمناسبة یكتشف جزائي طابع ذو فعل بكل العامة النیابة تبلیغ  -

 الذي الطرف مستوى على التدقیق بمهمة تضطلع الثلاثة السلطات هذه كل

 التوقیع نشاءإ آلیات عتمادإب المكلفة الحكومیة الهیئة طریق عن لسلطتها یخضع

 المادة في علیها المنصوص ،منه التحققو  ختلافهاإب داریةالإ للقرارات يلكترونالإ

.141 

 ثباتالإ  في داريالإ للقرار لكترونيالإ  التوقیع حجیة :ثانیا

 الموقعة للقرارات فيالوظی التعادل مبدأ 04-15 قانون من 08 المادة أقرت

 التوجیهي القانون في المعتمد المبدأ نفس هوو  الورقیة والقرارات لكترونیاإ

 وحده الموصوف لكترونيالإ التوقیع "یعتبر :أنه على نصت حیث ،للیونسترال

 معنوي". أو طبیعي شخص كان سواءا المكتوب للتوقیع مماثلا

 فعالیته من لكترونيالإ التوقیع یجرد أن یمكن لا أنه على 09 المادة نصت كما

 لكترونیة،إ تصدیق شهادة على یعتمد لا لكونه أو شكله بسبب: كدلیل رفضه أو

 مؤمنة. آلیة بواسطة نشاؤهإ یتم لم لأنه أو

 أنه على نصت التي منها خیرةالأ الفقرة القانون نفس من 10 المادة على علاوة

 بصحة رونیة)الالكت داریةالإ القرارات ضمنها (من لكترونیاإ المرسلة الوثیقة تتمتع

 القانونیة. الإجراءاتو  للشروط وفقا تمت ذاإ ،الأصلیة الوثیقة فعالیةو 

  مصدر سابق :04 -15قانون رقم  1
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 المتبادل. الدولي عترافالإ مبدأ 04-15 القانون من 63 المادة أقرت كما

 ةقیم نفس بالخارج الخدمات مؤدي طرف من الممنوحة الشهادات تكون" :بنصها

 السلطة". أبرمتها المتبادل عترافللإ تفاقیةإ وجود بشرط الجزائریة الشهادات

 یخضع الجزائیة المادة في دلیل كأي لكترونيالإ الدلیل الجزائي: القاضي أمام

 على یتوافر أن یجب أنه غیر ،عامة كقاعدة الجزائي للقاضي یریةالتقد للسلطة

 هذه یخص فیماو  الدلیل وسلامة الدلیل شرعیة لاسیما القبلیة طالشرو  بعض

 1العلمیة. الخبرة على الدلیل عرض یمكن الأخیرة

 لكتروني للقرار الإداريالتوقیع الإ  (صور) أسالیب :الفرع الثاني

ختلاف إداري یتخذ عدة صور أدى لظهورها لكتروني في القرار الإالتوقیع الإ

كل تقنیة تستخدم في إحداث ف، دمة في تشغیل منظومة هذا التوقیعالتقنیة المستخ

نیة تعتمد فهناك تق، ها منظومة تشغیل تختلف عن الأخرىلكتروني یكون لإتوقیع 

ا یعتمد على الخواص منها مو ، الإشارات لحروف أوا على منظومة الأرقام أو

ر رتأینا في هذا الفرع التعرض لأكثإقد الفیزیائیة والطبیعیة والسلوكیة للأشخاص و 

عتماده على لإلكتروني الإ هي التوقیع بالقلملكترونیة شیوعا و التوقیعات الإ

متریة الذي یعتمد على الخواص الذاتیة والبیو  ثم التوقیع البیومتري، الإشارات

 .لكتروني الرقمي المعتمد على الأرقام في إنشائهأخیرا نبین التوقیع الإو ، للموقع

ها المشرع لكتروني قد ضبطسالیب لتوقیع القرار الإداري الإالأهذه الصور و 

 04-15القانون فجاء ، جامع لكل الصور المختلفةبشكل مقتضب و الجزائري 

یتم التأكد من مطابقة الآلیة المؤمنة " :لیقول في هذا الصدد 14مادته في 

  مصدر سابق :04 -15قانون رقم 1
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الموثوقة للتحقق مـن التوقیع  لإنـشاء التوقیع الإلكتروني الموصوف والآلیة

 13و11لكتروني الموصوف مع المتطلبات المنصوص علیها في المادتین الإ

عتماد آلیات إنشاء التوقیع الإلكتروني إالهـیئة الوطـنیة المكلفة ب أعلاه من طـرف

 .1والتحقق منه"

 لكترونيالتوقیع بالقلم الإ  :أولا

ستخدامها في توثیق القرارات إلكتروني التي یمكن من صور التوقیع الإ

هو عبارة عن قلم و  Op–Pen لكترونيستخدام القلم الإإلكترونیة التوقیع بالإ

لي الخاص اشة الحاسب الآستخدامه من الكتابة على شإحسابي یمكن بإلكتروني 

 .المحرك لهذه العملیةستخدام برنامج هو المسیطر و إلك بیتم ذو ، بالموِقع

هي الأولى و ، ساسیتین لهذا النوع من التوقیعاتیقوم هذا البرنامج بوظیفتین أو  

حیث یتلقى ، وهي خدمة التحقق من صحة التوقیعالثانیة و  لتقاط التوقیعإخدمة 

هر تظو ، الخاصة التي یتم وضعها في الآلة أولا بیانات الموقع عن طریق بطاقته

ك رسالة إلكترونیة تطلب ثم تظهر بعد ذل، بعد ذلك التعلیمات على الشاشة

و یقوم هذا ، ستخدام قلم على مكان محدد داخل شاشة الحاسب الآليإتوقیعه ب

والنقاط  الشكلئص معینة للتوقیع من حیث الحجم و مج بقیاس خصاالبرنا

یطلب البرنامج من الشخص الضغط على مفاتیح معینة و ، لتواءاتوالإوالخطوط 

متى و ، عدم الموافقة على هذا التوقیع أوتظهر له على الشاشة تفید بالموافقة 

ستخدام البرنامج ثم إتخزینها بشفیر البیانات الخاصة بالتوقیع و تمت الموافقة یتم ت

ة المعلومات مع التوقیع عن طریق مقارن، أتي مرحلة التحقق من صحة التوقیعت

 14المادة  ،مصدر سابق :04 -15قانون رقم 1
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یتم إرسالها إلى برنامج الحاسب الآلي الذي یحدد فیما إذا كان التوقیع المخزن و 

 صحیحا أم مزور.

فإنه لیس من ، السري في هذا النوع من التوقیعاتالرقم في حالة سرقة البطاقة و و 

خلال  ن البرنامج المخصص یكتشف ذلك منلأذلك و ، السهل تقلید التوقیع

كات الذي ثم لأنه لیس من السهل القیام بنفس الحر  التحقق من صحة التوقیع

بالتالي فإن هذا التوقیع یضفي نوعا من الحمایة و ، یقوم بها الموقع الأصلي

 .1نترنیت)مبرمجة عبر الأ(ال لكترونیةالإلكترونیة الخاصة بالقرارات الإللتعاملات 

 لكتروني البیومتريالتوقیع الإ  :ثانیا

السلوكیة ام على الصفات الممیزة للإنسان وخصائصه الطبیعیة و یعتمد هذا النظ

كبصمة الأصابع وبصمة شبكة العین ونبرة ، خرالتي تختلف من شخص إلى آ

صفات سواها من الالصوت ودرجة ضغط الدم والتعرف على الوجه البشري و 

عتبارها توقیعا إیمكن أن تعتمد بالسلوكیة التي توقیعا إلكترونیا الجسدیة و 

 لكترونیا.إ

الحاسب  یتم التحقق من شخصیة الموقع عن طریق أجهزة إدخال المعلومات إلىو 

لتقاط صورة دقیقة لأحد الخواص إلوحة المفاتیح التي تقوم بالآلي مثل الفأرة و 

یتم تخزینها بطریقة مشفرة داخل الحاسوب بحیث لا یستطیع و ، الذاتیة للإنسان

 أحد التعامل به إلا في حالة المطابقة.

ن الخصائص یقوم بوظائف التوقیع التقلیدي لأ یرى البعض أن التوقیع البیومتريو 

لذلك فإن هذا و ، من شأنها أن تمیزه عن أي شخص آخرالذاتیة لكل شخص 

ص ، 2005الجامعي، مصر،  الفكر داري في النظم القانونیة المقارنة، لكترونحجازي: التوقیع الإ بیومي ح الفتا عبد1
30، 31، 32، 33 
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تحدید هویته عن طریق تشفیره لتمییز الشخص و  وسیلة موثوقا بهاالتوقیع یعتبر 

 .حتى لا یمكن أن ینتحل شخص آخر شخصیة الموقع 

 ،الأمانع البیومتري من حیث درجة الثقة و إلا أن البعض الآخر یرى ضعف التوقی

الأصابع ذلك لأنه یتیح لقراصنة الحاسوب فك رموز التشفیر أو تقلید بصمات و 

 .1الأمان الكافیینولهذا فإنه لا یوفر الثقة و ، أو تقلید نبرة الصوت وغیرها

 التوقیع الرقمي :ثالثا

لكتروني نظرا لما یتمتع به من یع الرقمي من أهم صور التوقیع الإیعتبر التوق

إضافة ، قدرة فائقة على تحدید هویة أطراف القرار الإداري تحدیدا دقیقا وممیزا

تطبیقه عند ستخدامه و إدرجة عالیة من الثقة والأمان في ه أیضا من لما یتمتع ب

 إصدار القرارات الإلكترونیة.

غیر مي من خلال فكرة الرموز السریة والمفاتیح المتماثلة و قد جاء التوقیع الرقو 

المعادلات الریاضیة المعقدة من عتماده على اللوغاریتمات و إحیث  من، المتماثلة

بحیث لا یمكن لأحد كشف ، امه برنامجا محدداستخدإوذلك ب، الناحیة الفنیة

حقق من أن تحویل التخص الذي یحمل مفتاح فك التشفیر و الرسالة إلا الش

ستخدام المفتاح الخاص إضافة إلى تحققه من أن الرسالة الواردة إالرسالة قد تم ب

 لم یلحقها أي تغییر أو تعدیل.

ستخدام برنامج إئه صاحبه بوالتوقیع الرقمي هو عبارة عن رقم سري أو رمز ینش

الذي یقوم على تحویل الرسالة إلى صیغ غیر مفهومة ثم حاسب ویسمى الترمیز و 

ام مفتاح الترمیز ستخدإا الأصلیة حیث یقوم التوقیع على إعادتها إلى صیغته

لكنهما مترابطان ریاضیا حیث یتم العمومي والذي ینشئ مفتاحین مختلفین و 

 65 ،64، ص 2009ردن، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأ لكتروني،بضي: القواعد الخاصة بالتوقیع الإعیسى غسان ر 1
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سلسلة من الصیغ الریاضیة أو الخوارزمیات غیر  ستخدامإالحصول علیهما ب

 .المتناظرة

 ،الأمان للقرار الإلكترونيالإلكتروني تحقق درجة من الثقة و وهذه الطریقة للتوقیع 

واضح عن إرادة كما یعبر بشكل صریح و ، تضمن تحدید هویة الأطراف بدقةو 

تتوافر من ثم و ، (الإدارة) قبوله لمضمونهالقانوني و صاحبه المرتبط بالتصرف 

كافة الشروط التي یتطلبها المشرع في القرارات لكي تكون لها الحجیة في 

ولكن عیب التوقیع الرقمي هو في إمكانیة سرقة هذه الأرقام أو معرفتها ، الإثبات

التطور والتصرف فیها بشكل غیر مشروع وخاصة مع التقدم و ، من قبل الغیر

 ومحاولة بعض الأشخاص فك الشفرة، القرصنةحتیال و التقني وازدیاد عملیات الإ

من ثمة و ، الوصول إلى الأرقام الخاصة بالتوقیع الإلكتروني والقیام بنسخهاو 

 1.ستخدامها بعد ذلك لأغراض غیر مشروعةإإعادة 

 : غیر المتماثلع الرقمي على التشفیر المتماثل و یعتمد التوقیو 

ـ الرقم السري والمعلوم من قبل  لذي یقوم على فكرةوهو ا التشفیر المتماثل: أ

 .الجهاز فقطصاحب التوقیع و 

المفتاح ، الذي یعتمد على زوج من المفاتیح هوو  التشفیر غیر المتماثل:. ب

نترنیت دون خص القیام بقراءة الرسالة عبر الأالذي یسمح لكل شالعام و 

إلا هو الذي لا یملكه والمفتاح الخاص و ، ستطاعة من إدخال أي تعدیل علیهلإا

 ،ي شخص آخر إجراء أي تعدیل على الرقماحب التوقیع الرقمي إذ لا یمكن لأص

ن المفتاح الخاص یعتمد من قبل الجهة المختصة بإصداره للتحقق من شخصیة  وإ

 .الموقع

 72 ،71، ص 2004للنشر، لبنان،  الجامعیة لكتروني، الدارسعید السید قندیل: التوقیع الإ1
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ئتمان التي املات البنكیة عن طریق بطاقات الإستخدام هذا النظام في التعإبدأ و 

لزبون الذي یدخله في جهاز الصراف الآلي تحتوي على رقم سري لا یعرفه سوى ا

 1.لسحب النقود من رصیده
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 المبحث الثاني

 لكترونينظام القانوني للقرار الإداري الإ ال

دیة المادیة لكترونیة على أداء وظیفة القرارات التقلیعتراف بقدرة القرارات الإالإ

الأجهزة التي وفي غیاب النصوص التنظیمیة وتنصیب الهیاكل و  ،المساواة بینهماو 

لیكون تنظیم مسألة القرارات  ،یناط بها تجسید التوجه التشریعي الحدیث

كیفیات تطبیق مبدأ المعادلة الوظیفیة رونیة أكثر دقة في ما یخص حدود و الإلكت

هذه في ظل لكترونیة طرق للنظام القانوني للقرارات الإیبقى لزاما علینا الت

 ،وهو ما سنحاول تفصیله في هذا المبحث من خلال مطلبین، النصوص الموجودة

 المطلب الثانيما أ الإلكترونيداري الطبیعة القانونیة للقرار الإ ولالمطلب الأ 

 لكتروني.داري الإثار القانونیة للقرار الإالآ

 ولالمطلب الأ 

 لكترونيداري الإ الطبیعة القانونیة للقرار الإ

لكتروني ما هو إلا وحدة قصیرة من البیانات التي تحمل علاقة ن التوقیع الإأبما 

جراء إن إف الإلكترونيداري ات الموجودة في  محتوى القرار الإریاضیة مع البیان

ركان هذا أولا أن نحدد إفي القرارات الإداریة یتطلب منا لكترونیا إهذا التوقیع 

ن أضا یأو ، ول من هذا المطلبه في الفرع الألكتروني وهذا ما سنخوضالقرار الإ

 وهذا ما سنطرق له في الفرع الثاني. صدارهلإجرائیة حكام الإنحدد الأ

 لكترونيأركان القرار الإداري الإ  :ولالفرع الأ 

لا تختلف أركان القرار الإداري الإلكتروني عن أركان القرار الإداري العادي 

الإلكترونیة بالمفارقة بینه وبین القرار الإداري إلا أنه یتمیز بالسمة ، التقلیدي

 .التقلیدي الذي یتم بصورة ورقیة أو شفویة
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 لكترونيركان الشكلیة للقرار الإداري الإ الأ  :أولا

 :ركن الاختصاص-1

ویقصد به أن القرار الإداري یصدر من الشخص أو  :ختصاص الشخصيالإ

المخول بإصدار القرار الإداري فالشخص القانوني ، الجهة التي حددها القانون

وكلمة سریة ، Name user)( إلكتروني هو الشخص الذي یزود باسم مستخدم

بحیث یسمح له الدخول إلى النظام الإلكتروني الذي من خلاله یُصدر القرار 

 .وهذا النظام لا یسمح لغیره بإصدار مثل هذا القرار الإداري، إلكترونیا

ه تحدید الموضوعات التي یملك رجل الإدارة ویقصد ب ختصاص الموضوعي:الإ

وتطبیق ذلك على ، سلطة التقریر فیه وفق التنظیم الإداري داخل إقلیم الدولة

القرار الإداري الإلكتروني فإن كل جهة إداریة تقوم بإصدار نماذج إلكترونیة 

خاصة بها تتضمن حقول تحدد الاختصاص الموضوعي والنوعي الذي یجوز لها 

بحیث یكون لكل موضوع معین مرجع معین یملك سلطة ، قرار بشأنهإصدار ال

 1إصدار القرار.

تطبیق ذلك في القرار الإداري الإلكتروني فمن الیسیر  :ختصاص الزمانيالإ

حیث یتم ربط النموذج الإلكتروني بمدة معینة خلال بقاء رجل ، معرفة ذلك

ا في منصبه ل فترة النموذج وتشغیله له خلافیتم إعداد ، الإدارة المخول نظامً

 نتهائه.إمحددة وتنتهي الصلاحیة ب

 یكون لكل إدارة عامة نموذج إلكتروني معین یقع ضمن :ختصاص المكانيالإ

فضلاً ، ستخدامها ضمن المكان المحددة لهإمكان محدد برمز أو شیفرة مخصصة 

 24ص  ،مرجع سابق :علوي ھند 1
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عد مكانیا للنموذج سیرفض الإ عن ذلك أن الحاسب الآلي للجهة  ستجابةالمُ

 .1المعتدیة

 :جراءاتركن الشكل والإ-2

ا الإجراءات أم، ویقصد بالشكل المظهر الخارجي الذي یتجسد فیه القرار الإداري

 تباعها في إصداره لإحداث أثر قانوني معین.إفهي الخطوات الواجب 

شكل معین في تعبیرها عن  بإتباعوتجدر الإشارة أن الإدارة العامة لیست ملزمة 

ا صراحةً  فهذا یعني أنه یمكن أن ، إرادتها ما لم یفرض علیها القانون شكلا معینً

وقد یكون ، أو یظهر في عبارة شفویة، یصدر القرار في صیغة مكتوبة "ورقیة"

 ما دام القانون لم ینص على شكلیة معینه لإصداره.، وقد یكون إلكترونیا، ضمنیا

ذا كان من ال لهذه القواعد  حترام القرار في صورته الجدیدةإمتفق علیه وجوب وإ

ول بأن لق وهنا یمكنا، والأحكام فإن التساؤل قائم بشأن كیفیة الوصول لذلك

جراءاته  أن یرهن قیامها  حترامها دونإ قتضاها المشرع وأوجبإشكلیات القرار وإ

یعي لسلطة الإدارة التشر  ومعنى ذلك أو حدود التقیید، بوسائل من طبیعة معینة

 قرارها على ذات الشكل أو صدارإا المقام ینصرف إلى إعتمادها في في هذ

وأن ، ولا یمتد إلى أبعد من ذلك الإجراء المحدد قانوناً بما یحمي مصالح الأفراد

لذلك فإن ، وجوده لا بكیفیة القیام بذلك العبرة بالشكل أو الإجراء ذاته وبتحقق

عتماد على لجوء إلى القیام بذلك من خلال الإبال أمامها مفتوحاً الإدارة تجد الباب 

الإلكترونیة ولا یوجد ما یلزمها بالبقاء في دائرة الشكلیات  الوسائل والإجراءات

 .الورقیة والإجراءات

، 2003 ،مصر ،الجامعي الفكر دار ،1الطبعة ،لكترونیةنظام القانوني لحمایة الحكومة الإعبد الفتاح بیومي حجازي: ال1
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التقلیدیة  مع تأكیدنا على أن الشكلیات والإجراءات الجدیدة تتمایز عن نظیرتها

في المظهر أو  لصورة التي تخرج بها وتؤثر بذلكمن حیث مظهرها الخارجي أو ا

إثارة فرضیة عدم  إلا أن كل ذلك لیس من شأنه، الصورة العامة للقرار الإداري

المشروعیة في هذا المقام ما دامت الإدارة لم تخرج عن حدود القانون وقیود 

 قرارها إلى حیز الوجود نزولاً  المشرع وجاءت بذات الشكل أو الإجراء وأخرجت

 .1هدار قیمتهاإتجاوزها أو  عند إرادة المشرع وأحكام القانون دون

 لكترونيداري الإ ركان الموضوعیة للقرار الإالأ  :ثانیا

 :ركن المحل-1

ویرتبط ، ر الذي یحدثه القرار مباشرة سواءویعرف بأنه الأثر الحال والمباش

فقرار ، سمهإ و المحل بموضوع القرار بإنشاء مركز قانوني أم تعدیله أم إنهائه 

وقرار النقل محله نقل ، التعیین محله یكون تعیین الموظف في الوظیفة العامة

 الموظف من درجته لدرجة أعلى في السلم الوظیفي... إلخ.

 :في محل القرار الإداري ما یلي ویشترط

ا من الناحیة العملیة ولیس مستحیل.-  أن یكون ممكنً

اأ- ا وشرعً  (مشروعا). ن یكون جائز نظامً

ویتحقق ركن المحل في القرار الإداري الإلكتروني مـن خـلال تخصـیص حقـل 

عد للقرار فإذا ، إلكتروني لكل شرط من شروط تحققه في النموذج الإلكتروني المُ

فیمكن ، أرید ترقیة موظف من درجة إلى أخرى فهذا یعني في مركز قانوني جدید

ل إلكترونیا بأن توجد وظیفة شاغرة في تطبیق ذلك والتحقق من صحة الشرط الأو 
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ا من الناحیة العملیة ویتم فتحه  رقى علیها لكـي یكون المحل ممكنً الدرجة المُ

غلت ، إلكترونیا وفق رقم تشفیر معین فإذا تبـین أن الدرجة غیر متوفرة أو أنها شُ

قرار ستحالة تنفیذ محل الإالإلكتروني یعلم مصـدر القـرار بفإن البرنامج ، فعلاً 

كما یمكن التحقق من الشرط الثاني من خلال حقل إلكتروني ، من الناحیة العملیة

ند القـانوني للترقیـة بتوضیح  خاص به في النموذج الإلكتروني للقرار بحیـث السـ

دراج كافة البیانات والمعلومات المتعلقة بها فیتم فتح هذا  ،شروط الترقیة وإ

 .1مصدر القرارالحقـل بموجب رقم أو شفرة خاصة ب

 :ركن السبب-2

ویقصد به الحالـة الواقعیـة أو القانونیة التي تخول صاحب الصلاحیة التدخل 

والسبب لیس عنصرًا نفسیا داخلیا  ، لإصـدار القـرار المناسـب لمجابهة هذه الحالة

نما هو عنصر خارجي ، وهو مختلف عن الغایة من القرار، لدى مصدر القرار وإ

أي یجب أن تتوافر وقائع معینـة لا  ،شأنه تبریر صدور القرارموضوعي من 

ا.  شـأن لهـا بالبواعث النفسیة والشخصیة لكي یصدر القرار صحیحً

تلزمه القـرار إلا  ،وسبب القرار غیر تسبیبه حیث إنّ التسبیب إجراء شكلي لا یسـ

عیب ویرتبط إغفاله بعیب الشكل في القرار ولیس في ، حیث یوجب النظام ذلك

 .السبب

ا یجب أن یتوافر فیه   :الشرطان التالیانولكي یكون سبب القرار صحیحً

ا- وتظهر أهمیة هذا الشرط في حالة السلطة المقیدة  :أن یكون السبب مشروعً

ا معینة یجب أن تستند إلیها الإدارة في إصـدار  للإدارة عندما یحدد المشرع أسبابً

 بعـض قراراتها.
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اقرار أن یكون سبب ال- ا وموجودً وأن یكون ، تخاذ القرارإحتى تاریخ  :قائمً

ا ومبررًا لإصدار القرار الإداري.  صـحیحً

إلكترونیا بأن تستند جهة الإدارة إلى سبب صـحیح یحـدده  الشرط الأولولتطبیق 

ا في حقل خاص في النموذج الإلكتروني للقرار  ،القانون فتقوم بإدراجه مسبقً

جهة الإدارة أن تدرج السند القانوني في حقل  وعلیه یتعین على، الإداري

والتأكد من صحتها وسلامتها ، مخصص لبیان الشروط المطلوبة في الترقیة مثلاً 

أما ، لإضفاء المشروعیة علیها وفق رقم سري أو شفره یزود بها مُصدر القرار

المتعلق بتحقق وجود الوقائع فیكون علـى جهة الإدارة إدراج  الشرط الثاني

قائع القانونیة منها والواقعیة ضمن حقل إلكتروني خاص في النموذج الو 

 یكون مُصدر القرار بـرقم سـري أوو ، الإلكتروني للقرار الإداري والتحقق منها

 .1حقق من سلامة تلك الوقائع وصحتهاشـفرة للدخول على هذا الحقل والت

 :ركن الغایة-3

الهدف النهائي الذي تبتغیه الجهة الإداریة من إصدار قراراتها  ویقصد بها

العامة ولیس مصالح وبذلك لا بد أن یستهدف القرار الإداري المصلحة ، الإداریة

یة لمصـدر ن ذلك كان قرارها معیبا بعیـب فإذا خرجت جهة الإدارة ع، شخصـ

 .الهاستعمإستعمال السلطة أو إساءة إنحـراف القرار أو لغیره بالإ

حیـث إنّ ، تختلف الغایة عن محل القرار فهو الأثر القانوني المترتب على القـرار

الغایة من ترقیة الموظف العام لدرجة أعلى في السلم الوظیفي تكون لأجل 

 نتظام.إالمرفق العام ب ضـمان سـیر
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ا لهـا فقد یحـدد ، وعلى الرغم من أن الإدارة تستهدف تحقیق المصلحة العامة دائمً

ا خاصا یجب أن تسعى في قراراتها لتحقیقه ذا مـا خالفـت هـذا ، المشرع هدفً وإ

ا بإساءة الهدف  ستعمال السلطة حتى لو تذرعت الإدارة إفإن قراراها یكون معیبً

وهذا ما یعرف بمبدأ تخصیص ، بأنهـا قـد قصدت تحقیق المصلحة العامة

 الأهداف.

د مُصدر القـرار الإداري فیصـعب بنیة وقص وبما أن هذا الركن یمتاز بأنه یتعلق

ثباتهإ فیكون أمر تقدیر نیة رجل الإدارة وعلاقتها بالنتائج المترتبة ، كتشافه وإ

 .علیها مسـألة یفصل فیها القضاء

وتطبیق ذلك على القرار الإداري الإلكتروني یمكن تصمیم حقول خاصة لركن 

ي تختلف بحسب ما إذا كانت القرارات الغایة في النموذج الإلكتروني للقرار الإدار 

فیتم تخصیص حقل إلكتروني ، الإداریة تخضع لقاعدة تخصیص الأهداف أم لا

لذلك یحدد طبیعة ، ستهدافهإ للغایة على أن تتم برمجته وتقسیمه لما یراد تحقیقه و 

نحرفت جهة الإدارة عن ذلك نكون إزاء إفإذا ، ونوع الغایة التي حددها المشرع

 .لفة قاعدة تخصیص الأهداف التي أدرجت في الحقل الإلكترونيحالة مخا

 لتزمتإلغایة بشكل أدق إلكترونیا طالما كتشاف عنصر اإ ویمكننا تحقق إثبات و 

الجهة الإداریة بالخطوات والإجراءات الإلكترونیة التي تشمل ركن الغایة في 

النموذج الإلكتروني فتكون الغایة واضحة نتیجة إدراج ذلك في الحقل 

 .1المخصص
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 لكترونيداري الإ صدار القرار الإجرائیة لإحكام الإالأ :الفرع الثاني

لیه في كل النقاط السابقة إداري كما تطرقنا ن التطور الحاصل في القرار الإإ

الموظف في  ليحیث شارك الحاسوب الآ، ختصاصالذكر ظهر في عنصر الإ

ة في عنصر الشكل حیث حل لكنه ظهر بصورة خاص الإداريإصدار القرار 

ستخدام إوذلك عن طریق ، رسمیةلكتروني محل النشر بالجریدة الالنشر الإ

 داریة.صناعة القرارات الإلكترونیة في الوسائل الإ

زن تقوم بجمع ومعالجة وخ لكترونیةدارة الإالإ أصبحتو لیس ذلك فحسب بل  

تصالات وأشكال أخرى من الإلكترونیة أو الوثائق وتوزیع المعلومات والرسائل الإ

 1.والإدارةفراد بین الأ

تروني ونشرها لكدارة بواسطة البرید الإفة شاغرة في الإعلان عن وظیمثال ذلك الإ

رسالهاستمارة الإ وبعد ذلك یتم ملئ الإلكترونیةبالصحف  نترنیت بر الألیا عآ وإ

بلاغهختیار شخص إلي بوبعد ذلك یقوم الحاسب الآ الإداريلى الموقع إ عن  وإ

 دارة.لى موقع الإإلكتروني للحضور طریق بریده الإ

یستجیب  أو لي یمكن أن یتصرفلكتروني للحاسب الآالإن النظام إعلیه ف

 شراف شخص طبیعي في الوقت الذيإو جزئیا دون أویتعرف بشكل مستقل كلیا 

لكترونیة شریك الموظف دارة الإأي أصبحت الإ، ستجابة لهیتم فیه التعرف أو الإ

 . داريصدار القرار الإإالعام في 

 داريلإصدار القرار الإدارة بالنسبة الإجراءات تتبعها هناك مجموعة من الإو 

 نه كان بشكلأ إلا الإجراءاتو ورغم التطرق لها في ركن الشكل  الإلكتروني
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 .1جرائیة فیما یليحكام الإلذلك سنطرق بشكل موسع لهذه الأ، مقتضبعام و 

جراءات إلكترونیة من  یمكن أن یصدر القرار الإداري الإلكتروني وفق خطوات وإ

ا في النموذج   ،الإلكتروني للقرار الإداريخلال إعداد حقول خاصة محدده سلفً

وأحد هذه الحقول یكون مخصصا لركن الشكل والإجراءات التي تستلزم القیام بها 

إذ تقوم جهة الإدارة بتصنیف الحقل إلى شكلیات ، لإصداره وفقا لدرجة أهمیتها

ستیفاء إیة فیمكن أن یترك لجهة الإدارة حر ، وشكلیات غیر جوهریة، جوهریة

 ،الجوهریة) كذكر السند القانوني لموضوع القرار الإداري (غیر الشكلیات الثانویة

لكن الشكلیات الجوهریة في القرار ، أو مكان إصداره... إلخ، تاریخ القرار أو

ستیفائها لأنها تؤثر في مضمون القرار إ یجب على جهة الإدارة مراعاتها و  الإداري

صدور القرار الإداري ومن ذلك یمتنع ، ومحتواه وعدم مراعاتها تؤدي لبطلانه

إلكترونیا إذا لم تعبأ الحقول المخصصة للشكلیات الجوهریة مثل التحقیق الإداري 

السابق على إصدار القرار التأدیبي الذي ألزم القانون الإدارة بإجرائه وفق لأحكام 

 القانون.

مكن للموظف المتهم من إجراء التحق   ت أوینترنمن خلال شبكة الأیق معه فقد یُ

جابة الموظف  السماح بالكتابة الإلكترونیة عن طریق طرح السؤال من المحقق وإ

عد لذلك یكون على درجة عالیة من التقنیة  علیه من خلال برنامج إلكتروني یُ

 ویكون مرخص له بذلك من الناحیة القانونیة.، والكفاءة

مة فتعمل وكذلك الأمر لو أرادت جهة الإدارة نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العا

على عمل نموذج إلكتروني خاص بذلك تبین من خلاله الحقول المخصصة 

 ،2014، جامعة النهرین، 1العدد  داري، مجلة كلیة الحقوق،الإ في القرار وأثرهالكترونیة دارة الإزینب عباس محسن: الإ1
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ن قرار نزع الملكیة لا یصدر إذا تخلف ، لشروط القیام بذلك ومراحله المختلفة وإ

 .أي إجراء جوهري سابق یشترطه القانون

حدى الصحف الیومیةأ فإذا لم ، ن ینشر قرار نزع الملكیة في الجریدة الرسمیة وإ

ة ولوائحه أیضا یشترط نظام الخدمة المدنی، عى هذا الشكل كان القرار باطلایرا

صفة المفوض إلیه سم و إومحدد فیه ، ختصاص مكتوباأن یكون التفویض في الإ

فإذا أغفل قرار التفویض هذا الشكل كان ، والصلاحیات محل التفویض ومدته

 1.باطلا

داري صدار القرار الإإدارة بخصوص جراءات التي تتبعها الإبعد مجموع هذه الإ

جراءات التي تلي ي هي مجموع الإأ، جراءات قبلیةإنها أیتضح لنا  الإلكتروني

 لكتروني.داري الإصدار الفعلي للقرار الإالإ

قد تطورت وسائل  ،لكترونيالإصدار الفعلي للقرار لى الإإلذا وجب التطرق 

ن القرارات أوبما ، وضحنا من قبلكما ، كترونیاإلإصدار القرار الإداري لیصبح 

لكترونیة ن القرارات الإإف، غیرها وألعادیة تصدر في الجریدة الرسمیة داریة االإ

طلاع على تلك فراد من الإنه أن یتیح الفرصة للأأوهذا من ش إلكترونیاتصدر 

یدة الرسمیة الورقیة القرارات بكل سهولة ویسر إذا ما تمت مقارنة الأمر بالجر 

وهذا یحقق ، نترنیت بشكل واسع في المجتمعنتشار خدمات الأإلاسیما بعد 

داریة في الجریدة دارة تصدر قراراتها الإصبحت الإأذ إ ،فرادضمانة كبیر للأ

صبحت في وقتنا هذا أالتي نترنیت و ة المتوفرة على شبكة الألكترونیالرسمیة الإ

 الورقیة.تحل محل الجریدة الرسمیة 

ة المعرفة أمنش، 1عمال موظفیه، ط أمرفق العام و على النظام القانوني لل وأثرهالكترونیة دارة العامة الإداود عبد الرزاق: الإ1
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 ولموقع الإلكتروني لأصحاب الشأن أبواسطة ا قد ترسل الإدارة القرار الإداريو 

حیث تعتبر الوسیلة الأساسیة ، لكتروني في حال توافرها لدیهابواسطة بریدهم الإ

فهي تخاطب فردا معینا أو أفرادا معینین ، لإصدار القرارات الإداریة الفردیة

ل على الإدارة أن تقوم بإصدار هذا النوع من بالذات وبالتالي یكون من السه

 القرارات.

اره ثآمنتجا لكل داري الالكتروني صادرا و قرار الإتمام هذه الخطوات یعتبر الإبعد 

 .1نفسها الإدارةو فراد القانونیة بمواجهة الأ

 المطلب الثاني

 لكترونيداري الإ الإثار القانونیة للقرار الآ

لكتروني یحدث ترتب على صدور القرار الإداري الإن الأثر القانوني الذي یإ

متیازات إحیث تتمتع جهة الإدارة ب، تغییرًا في المركز القانوني للمخاطب به

ومن أجل تحقیق ، طرادإ نتظام و إعامة لضمان سیر المرافق العامة بالسلطة ال

 لكتروني یجب أن یصبح القرارلقرار الإداري الإفقبل تنفیذ ا، المصلحة العامة

ا حتى یمكن تنفیذه  .نافذً

 لكترونيداري الإ نفاذ القرار الإ :ولالفرع الأ 

ا من تاریخ صدوره من السلطة الأصل أن یكون القرار الإداري الإ لكتروني نافذً

ا بإصداره بالنسبة لها المختصة  ا على  لكترونیة)دارة الإ (الإقانونً ما لم یكن معلقً

ولكنه لا یسري في حق الأفراد المخاطبین به إلا إذا علموا ، شرط واقف أو فاسخ

ا بأثر فوري ولیس من تاریخ صدوره  ،به عن طریق إحدى الوسائل المقررة نظامً

 306 ،302، ص مرجع سابق :الرزاق عبد داود1
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 ،ومن ثم فهناك تاریخان رئیسیان لنفاذ القرارات الإداریة هما تاریخ صدور القرار

 وتاریخ العلم به أو سریانه في مواجهة الأفراد.

فوسیلة العلم بالقرارات ، قة العلم بالقرار الإداري بحسب طبیعة القراروتختلف طری

التنظیمیة هي النشر بالجریدة الرسمیة كونها تتضمن قواعد عامة مجردة تنطبق 

مما یتطلب علم الكافة به من خلال ، على عدد غیر محدد من الحالات أو الأفراد

فیجب ، سیلة أخرى للنشرنشره أو أي وسیلة أخرى إلا إذا نص القانون على و 

تباع تلك الوسیلة كأن یتم في الصحف الیومیة أو عن طریق لصق إعلى الإدارة 

 .و في المواقع الإلكترونیةأ، القرار في أماكن عامة في المدینة

ا عن القرار الفردي فإن مسألة علم الأفراد به لیس لها شكل محدد وهي مسألة  أمّ

ع في المبادئ العامة للقانون من یوجد ما یمن ولا، قابلة للإثبات أمام القضاء

تصال الحدیثة وسیلة للإخطار ضمن ضوابط معینة مثل ثبوت عتبار وسائل الإإ

ت أو تقریرهم عند تقدیم الطلب بإمكان ینترندیم الطلب من قبل الأفراد على الأتق

ا من الإومع أن ائل تصال الحدیثة كوساد بوسائل الإعتدنا لا نجد ما یمنع قانونً

ستخدام هذه الوسائل بشكل إ أننا نعتقد أن الملاءمة تقتضي نشر والتبلیغ إلاال

نتشار إبرة الإدارة في هذا المجال ومدى ذلك أن خ، متوازٍ مع الوسائل التقلیدیة

هذه الوسائل بین المواطنین وفاعلیة الشبكات العاملة في الوقت الراهن لا تسمح 

 بتبني هذه الوسائل كأسلوب حصري.

 :وفق الآتي وسائل العلم بالقرار الإداري الإلكترونيوبناء على ذلك تتحدد 
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 الشأنلكتروني لذوي الإ  (التبلیغ) علانالإ :ولاأ

ویقصد به تبلیغ القرار الإداري إلى المخاطب به بالذات من جهة الإدارة بالوسیلة 

أو ، طریق محضركتسلیمه القرار مباشرة أو بالبرید أو عن ، التي تراها مناسبة

 المكان المخصص للإعلان. لصقه في

عد التبلیغ كوسیلة للعلم بالقرار الإداري أقوى من النشر لأن علم ذوي الشأن  ویُ

ا   فتراضیا كما هو في وسیلة النشر.إهو علم حقیقي ولیس علمً

فالإعلان هو الوسیلة الواجبة لتبلیغ القرارات الفردیة الصادرة بصدد فرد معین 

والعبرة ، بالذات أو أفراد معینین بذواتهم أو بخصوص حالة أو حالات معینة

وصول الإعلان إلى ذوي الشأن لا من تاریخ إرسال الإعلان تكمن في تسلیم و 

 ذاته.

لكتروني كبدیل للتبلیغ عن طریق ویستدعي هذا وضع ضوابط نظامیة للتبلیغ الإ

أن عند تقدیم وذلك من خلال ذوي الش، محضر یساعد على مواكبة هذا التطور

ت برغبتهم في تلقي الرد إلكترونیا عن طریق البرید ینترنطلباتهم من خلال الأ

 الإلكتروني.

وعند تقدیم الفرد بطلب إلكتروني لجهة الإدارة من أجل الحصول على خدمة 

أن تتم  تفاق مع جهة الإدارة علىفیمكن الإ، أو تعدیل مركز قانوني ما، معینة

 .1نترنیت من خلال وسیط إلكترونيالمراسلات بواسطة الأ

عدّ ویقع على جهة الإدارة عبء إثبات وقوع التبلیغ نظراً لكون البرید الإ لكتروني یُ

 ،یمكن لها من خلاله تبلیغ قراراتها الإداریة الإلكترونیة نتشاراً إمن أكثر الوسائل 

 619، ص 2006العربي، مصر،  الفكر داریة، داروي: النظریات العامة للقرارات الإسلیمان الطما1
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ولكن یطرح التساؤل هنا حول متى تستطیع الجهة الإداریة أن تثبت لحظة إرسال 

 .وأیضًا لحظة استلام الرد على الطلب الإلكتروني، الفرد للطلب الإلكتروني

 :على النحو التالي، قواعد التبلیغ الإلكترونيویمكن إیجاز 

فتحدد أغلب  :وقت إرسال السجل الإلكتروني الذي یتضمن القرار الإداري- 1

الأنظمة الخاصة بالمعاملات الإلكترونیة وقت إرسال السجلات كرسالة إلكترونیة 

وذلك عندما تدخل الرسالة المنظومة الإلكترونیة فلا یخضع هذا النظام لسیطرة 

 سم المرسل أوإرسالة الإلكترونیة الإدارة ولا لسیطرة صاحب الشأن وتشتمل ال

وكذلك ما إذا كانت تشتمل على ، المنشئ والموضوع ورقمها وتاریخ إرسالها

ترونیة بإجراء عملیة ویقوم الطرف الملزم بحفظ السجلات الإلك، مرفقات أم لا

 1حتیاطي بشكل دوري لضمان حقوق أطراف هذه السجلات.إأرشفة وحفظ 

حتوي القرار الرسالة بالسجل الإلكتروني الذي ی ستلامإ ستقبال و إوقت - 2

عتد فقد حددت أنظمة المعاملات الإ الإلكتروني: الإداري لكترونیة الوقت الذي یُ

ستلام الرسائل الإلكترونیة ویختلف هذا فیما إذا قام المرسل إلیه بتعریف به لإ

رونیة ستقبال السجلات الإلكتإللمنظومة الإلكترونیة التي تتم  مسبق ومحدد

أما ، ستلام السجل الإلكتروني یكون وقت دخوله إلى تلك المنظومةإفإن ، علیها

 فإن وقت، ستقبالللإإذا لم یقم المرسل إلیه بتحدید وبیان نظام معلومات معین 

 ستقبال السجل تكون لحظة دخوله إلى أيّ منظومة تتبع المرسل إلیه.إ

التبلیغ بواسطة البرید الإلكتروني معتبرًا لبدء نفاذ  عتبارإوعلى ما سبق یجوز 

القرار الإداري متى كانت الرسالة الإلكترونیة الصادرة من الإدارة متضمنة لجمیع 

 43ص  ،مرجع سابق :حمدي محمد الفاتح 1
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شأن وعلى موقعه الإلكتروني الذي عناصر القرار الإداري والموجه لصاحب ال

 .1عتمده لغایات تلقي الرسائل الإلكترونیة علیه وأبلغ الإدارة بهإ

تتمثل في ، الصعوبات والإشكالات ویثیر التبلیغ الإلكتروني للقرار الإداري بعض

 :الآتي

قد ترسل الرسالة الإلكترونیة المتضمنة للقرار الإداري لصاحب الشأن ویستقبلها -

دونه لكن لا یستطیع إخراجها نتیجة إصابة الجهاز الإلكتروني لبرامج مضرة مثل 

الحاسب الآلي والتي تغیر من خصائص الملفات برامج التجسس أو فیروس 

والتي لها أثر كبیر في تغییر مضمون الرسالة ، المرسلة مثل الحذف أو التعدیل

الإلكتروني لأنه لم یتمكن  فیؤدي هذا إلى عدم تحقق التبلیغ بالقرار، الإلكترونیة

 .طلاع على مضمون القرار الإداري المرسل إلیهمن الإ

رسالة الإلكترونیة المتضمنة للقرار الإداري نتیجة أسباب عدم فهم مضمون ال-

تقنیة بحته مثل أن تكون الرسالة مشفرة أو لا یوجد برنامج في الحاسب الآلي 

نتیجة عدم قدرة فیؤدي ذلك إلى عدم تحقق التبلیغ  ،یستطیع قراءتها... إلخ

 طلاع على مضمون الرسالة الإلكترونیة وقراءتها.صاحب الشأن من الإ

عدم وصول الرسالة المتضمنة للقرار الإداري الإلكتروني نتیجة رفض البرنامج -

الإلكتروني المستقبل لدى صاحب الشأن لعدم وجود حیز كاف لتخزینها أو خلل 

فنتیجة ذلك لم یتحقق التبلیغ طالما لم یستطع صاحب الشأن  ،ما قد أصابه

 2.طلاع على فحوى الرسالة الإلكترونیة ومضمونهاالإ

 

 622 ،620، ص مرجع سابق :سلیمان الطماوي1
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 لكترونيوسیلة النشر الإ  :ثانیا

وهي الطریقة القانونیة التي یتم من خلالها علم أصحاب الشأن بمضمون القرار 

وتستخدم هذه الوسیلة بالنسبة للقرارات الإداریة التنظیمیة كونها ، الإداري ومحتواه

 ،تتضمن قواعد عامة مجردة تنطبق على عدد غیر محدد من الحالات أو الأفراد

مع ، مما یتطلب علم الكافة به من خلال نشره إلكترونیا في الجریدة الرسمیة

وذلك لضعف الوعي الإلكتروني لدى ، الإبقاء على الوسیلة التقلیدیة في النشر

 1.ولتحقیق مبدأ العدالة والمساواة بین جمیع المواطنین، البعض

على موقعها ویتم النشر عادة في الجریدة الرسمیة سواءً أكانت ورقیة أم 

تباع إفیجب على الإدارة ، الإلكتروني إلا إذا نص النظام على وسیلة أخرى للنشر

تلك الوسیلة كأن یتم في الصحف الیومیة أو عن طریق لصق القرار في أماكن 

 أو بالوسائل الإعلانیة الإلكترونیة.، عامة في المدینة

مضمون القرار وحتى یؤدي النشر مهمته یجب أن یوضح النشر ویكشف عن 

ا تاما ذا كانت الإدارة قد نشرت ملخص القرار فیجب ، بحیث یعلمه الأفراد علمً وإ

أن یكون هذا الملخص یغني عن نشره كله فیحوي على عناصر القرار الإداري 

 حتى یتسنى لأصحاب الشأن تحدید موقفهم من القرار.، كافة

جهة الإدارة للوسائل الإلكترونیة لنشر قراراتها سواء في  ستخدامإوتكمن أهمیة 

الجریدة الرسمیة أم على موقعها الإلكتروني في حساب بدایة مدة الطعن في 

 ،من تاریخ نشرهاالتي تكون معیبة بعدم المشروعیة القرارات الإداریة الإلكترونیة 

صور القرارات  فهذا النوع من القرارات الإداریة الإلكترونیة لیست صورة من

ختلفت وسیلة إیة ذاتها بصورتها التقلیدیة لكن الإداریة بل هي القرارات الإدار 

 626، ص مرجع سابق :سلیمان الطماوي 1
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وبذلك فهي تخضع للنظام القانوني الذي تخضع له القرارات ، إصدارها وتوقیعها

 الإداریة بشكل عام من ناحیة الطعن علیها.

 العلم الیقیني :ثالثا

وصول القرار الإداري إلى علم الأفراد بطریقة مؤكدة بغیر طریق جهة  ویقصد به

ا لجمیع عناصر القرار التي تمكن صاحب الشأن من  ا یقینیا تامً الإدارة علمً

حتى إن علم به عن طریق بریده  موقفه من القرار بقبوله أو رفضه، تحدید

یذ القرار الصادر وقام بتنف، الإلكتروني ولكنه لم یستطع فتحه لكن فهم محتواه

 1.فیعد هذا التنفیذ قرینة على العلم بالقرار الإداري العلم الیقیني

 لكترونيداري الإ تنفیذ القرار الإ: الفرع الثاني

ویختلف ، حق لصدور القرار الإداري ونفاذهتنفیذ القرار الإداري هو عمل مادي لا

الإداري یتعلق بالآثار وهو أن نفاذ القرار  ،نفاذ القرار الإداري عن تنفیذه

في حین یكون ، القانونیة للقرار الإداري وهي عنصر داخلي في القرار الإداري

خراجه إلى حیز العمل وتحویله  تنفیذ القرار الإداري بإظهار آثاره في الواقع وإ

 .إلى واقع مطبق یؤدي إلى تحقیق الهدف من اتخاذه

یظهر من خلال خدمة  الاداري الادارة الالكترونیة في تنفیذ القرارأما دور 

لي الذي یقوم بإصدار أوامر ستخدام الحاسب الآإلي حیث یتم الصراف الآ

الذي یمكن أن یتصرف أو  لكتروني المؤتمنریق الوسیط الإالصرف عن ط

ي شراف أي شخص طبیعإو جزئیا من دون أیستجیب لتصرف بشكل مستقل كلیا 

 ابة له.ستجو الإأفي الوقت الذي یتم فیه التصرف 

 628 ،627 ،626، ص مرجع سابق :سلیمان الطماوي 1
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داري دون الحاجة لمراجعة إوهنا قام المستخدم أو صاحب المعاملة بتنفیذ أمر 

 .الدائرة أو الموظف

لى إداریة ءات الإجرالكترونیا من خلال الإإداري وعلیه یمكن تنفیذ القرار الإ

و أوامر كلیا ستجابة لتنفیذ الأونیة حیث تقوم أجهزة الحاسوب بالإلكتر إجراءات إ

سب البیانات داریین ولكن بحالطلب دون تدخل الموظفین الإ بحسبجزئیا 

لي الموجود في مثال الحاسب الآ ،لى الحاسوب مسبقاإوالمعلومات المدخلة 

یصالا معینا إلكتروني یتطلب إبنظام  موقف السیارات الذي یعد موقفا مزودا

د و النقألكتروني قوف حیث یقوم المستفید بالدفع الإبقیمة عدد ساعات الو 

 .1لكتروني في عملیة السداد ویصرف الجهاز وصلا للمستفید مقابل ذلكالإ

ویتم تنفیذ القرار الإداري من قبل المخاطبین به طواعیة أو من قبل جهة الإدارة 

ي المعد لكترونري الإلكتروني من خلال الموقع الإویمكن تنفیذ القرار الإدا، نفسها

عندما تقوم بتبلیغ صاحب الشأن بالطرق  ختصاصللجهة الإداریة صاحبة الإ

ا ومنها البرید الإلكتروني المعتمد لدى الإدارة من خلال  ،الإلكترونیة المقرة قانونً

المخاطب بالقرار الإداري وهنا یقوم صاحب المعاملة أو ، الوسیط الإلكتروني

 .2ستلام القرار وتنفیذه دون الحاجة لمراجعة الجهة أو الموظفإب

 29، ص 2003ردن، الألكترونیة، دار وائل للنشر، الإ حازم نعیم الصمادي: المسؤولیة في العملیات المصرفیة1
 624، ص مرجع سابق :سلیمان الطماوي2
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 الخاتمة 
 

ــــى الإشــــكالیة المطروحــــة والبحــــث فــــي شــــكلت    هــــذه المــــذكرة مجــــال للإجابــــة عل

أوجـــــه إصـــــدار القـــــرارات الإداریـــــة هـــــداف المســـــطرة وذلـــــك مـــــن خـــــلال دراســـــة الأ

الفقهیـة لصـنع  سـتعراض مختلـف الجوانـبرونیة من الناحیة النظریـة وذلـك بإلكتالإ

قانونیــــة وذلـــــك بــــالوقوف علـــــى أهـــــم لكترونـــــي، ومــــن الناحیـــــة الالقــــرار الإداري الإ

هاالأ ام فــي الأ حكــام الإجرائیــة المقــررة فــي التشــریع الجزائــري والتــي تجــد أساســ حكــ

الموقــــع  عــــن القــــرار الإداريلكترونــــي ومــــا ینــــتج بــــالتوقیع الإالإجرائیــــة الخاصــــة 

 لكترونیا من آثار قانونیة.إ

وبعــد التطــرق بشــيء مــن التفصــیل لتلــك المســائل الفقهیــة والأحكــام القانونیــة     

خلالهـــا عـــدد مـــن المقترحـــات  خلصـــت المـــذكرة إلـــى جملـــة مـــن النتـــائج وبـــدت مـــن

لحاجـة تجاهات الفقهیة والمواقف التشریعیة تتجه في مجملها نحو تلبیـة اتخص الإ

شـملت فـي  المتعلقة بضرورة مواكبة الإدارة الجزائریة للتطـورات التكنولوجیـة والتـي

یاتها التحــول بإ اه تطــویر أحــد أهــم الوســائل المســتخدمة فــي النشــاط أحــد مقتضــ تجــ

همهـا ي النتائج والمقترحات التي نـورد أالإداري والمتمثل في القرارات الإداریة، وه

 في الآتي:

 النتائج -01

سـالیب أحـدث تغییـرات فـي ألكترونیة دارة الإلى الإإیدیة دارة التقلالتحول من الإ -

 . وتفاعل الحكومة مع المواطنین

ا المعلومــات والإإن إ - تخدام تكنولوجیــ دارة والعمــل لــن یغیــر مفهــوم الإتصــالات ســ

 . دارةولكنه لیقود للتغییر في وسائل الإالحكومي من حیث كونها جهازا وظیفیا 
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 الخاتمة 
 

لخـدمات لكترونیة تحقیق المصلحة العامـة وتحسـین مسـتوى ادارة الإهدف الإتست -

تخدام وســائل إختصــار الجهـد والوقــت، وذلـك بإداریــة بوالتقلیـل مــن التعقیـدات الإ ســ

 . التكنولوجیا الحدیثة في الدوائر الحكومیة

اندة الحة علــى القــرار الإلكترونیــدارة الإثــر الإأ - اســب داري یتمثــل مــن خــلال مســ

 . داريصدار القرار الإإ لي للموظف في عملیة صنع و الآ

 مقترحاتال -02

تم بصـورة دارات الدإجعل الدعوة إلى  - ییر أمـن  ةإلكترونیـولة وروتینهـا یـ جـل تسـ

تم علــ العامــة بســهولة ویســر المرافــقشــؤون  لا مــن إى الدولــة والمــواطن، وهــذا لا یــ

ن مــــر لألهــــذا الأن تشــــرع أة مــــن التشــــریعات التــــي مــــن الضــــروري خــــلال مجموعــــ

 بـالإدارةالتشـریعات الخاصـة  وجـوب سـن من ناحیة لا یزال بعیدا المشرع الجزائري

 . لكترونیةالإ

 سـتخدامها،إیة هذا التطـور وتدریبـه علـى بأهمتوعیة الموظف العام الدعوة إلى  -

ذا العمــل و إ و  لحته الخاصــة إ دراكــه لســهولة هــ علــى  ولــلإدارةدراكــه بضــرورته ولمصــ

 .حد سواء

یر مـا مـن خـلال تـوف لـلإدارةیجاد هیاكل تنظیمیة محددة وواضـحة إالدعوة إلى   -

ذا النــوع مــن الإأیلــزم لهــذه التكنولوجیــا مــن  وتأهیــل  الإلكترونیــةدارة جــل تطبیــق هــ

سـتخدامات التقنیـة القضایا التقنیة المتولدة عـن الإ العنصر البشري للتكفل بمجمل

 لكتروني المتمیز.ضمن الفضاء الإ

لــــ- لــــى ا یــــا هــــذه التقنیــــات،ئــــفــــراد بفواضــــرورة العمــــل علــــى تعبئــــة الأدعوة إ  د ومزا

 . وضرورة تقدیم التسهیلات الضروریة لهم بهذا الخصوص
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 ملخص 

ا الواقــع العلمـي للتطــور  لدراســةتمثـل هــذه ا التكنولــوجي فــي نتیجــة لمـا فرضــه علینــ

یماالإعمـال أفرزه لنا من تطورات علـى نطـاق أوما ، الحكومیةالإدارات   دارة ولا سـ

عمــال لقــى بظلــه علــى الأأ قــد لكترونیــةدارة الإمفهــوم الإ الإداریــة ذلــك أنالقــرارات 

یما بعـد حالهـا داریــة علـى بقــى القـرارات الإالمـذكورة ولـم ت ت العدیـد مــن أن بــدألاســ

ییر ل لكترونیـــةدارة الإســـالیب الإأ ســـتخدامفـــي إدارات الإ عمالهـــا وذلـــك بشـــكل أتســـ

 ایرت هذا التطـور ومازالـت تسـایره وس، و شبه مستقل عن العنصر البشريأمستقل 

دارة مكـان البـرامج المختلفـة لـلإإصـبح بأو ، مختلفةبعادا جدیدة ومفاهیم أ تخذتإذ إ

 .داریةارات الإتخاذ القر إ لكترونیةالإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Résumé 

Cette étude représente le résultat de la réalité scientifique imposée par le 

développement technologie des services gouvernementaux, et des développements qui nous 

ont amenés à développer le champ d'activité  de l'administration, en particulier les décisions 

administratives, le concept de l'administration électronique a éclipsé l'activité de mentionné et 

les décisions administrativesne sont pas restées identifiques. Les départements dans 

l'utilisation de méthodes de gestion electriques pour mener leur travail et vous 

indépendamment ou semi-indépendant de l'élément humain. 

Ce développement se poursuit et continue à adopter nouvelles dimensions et divers 

concepts, différents  programmes de gestion électronique peuvent prendre la décision 

administrative. 

 

 

 

 
 


